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 الإقرار
 

 تحمل العنوان: ، والتي مقدم الرسالة أنا الموقع أدناه

علاقة النيابة العامة بمأموري الضابطة القضائية 
 في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني

 

 ،أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه
يل أي درجة أو لقب علمي أو هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لن أن حيث

 بحث لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
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 الملخص
لمببا فببي ذلبب  مببن ؛ يببرةهميببة كبأيكتسببب موضببوع علاقببة النيابببة العامببة بمببأموري الضببابطة القضببائية 

وعلببى رأسببها قببانون  ،النافببذة ةالتببي صبباغتها القببوانين الفلسببطيني وحببدودها تلبب  العلاقببةفهببم لأهميببة 
 معرفبببة هبببذه العلاقبببةلن إيبببث الجزائيبببة الفلسبببطيني، ح جبببراءاتالإوقبببانون  ،السبببلطة القضبببائية النافبببذ

يجابي إبكل من طرف من الأطراف، ولها تأثير  المنوطةكبيرة في معرفة الواجبات  هميةأ وتحديدها
الجزائية الذي  جراءاتالإقواعد قانون ل عمالوا  وكشف الجرائم ومرتكبيها  ،على سير العدالة الجنائية

لحظببة وقوعهببا وحتببى تنفيببذ العقوبببة الصببادرة  جرائببي الببذي يحكببم الببدعوى الجزائيببة منببذالقببانون ال يعببد  
 بموجب حكم قضائي صادر عن المحاكم الجزائية المختصة. 

د بسبببلطة القضبببائية، يقتضبببي معرفبببة مبببا المقصبببو  ةن دراسبببة العلاقبببة ببببين النياببببة العامبببة والضبببابطإ
يجبباد مببا وا   ،القواعببد العامببة علببى المببواطنين وجببدها المشببرع لفببرق تطبيبب الضبببط القضببائي التببي أ

تطبيبب  هببذه القواعببد لتحقيبب  الأمببن والاسببتقرار بيعببرف بمببأموري الضببابطة القضببائية الببذين يكفلببون 
العام، وقد حددت القوانين النافذة الجهات التي تتمتع بصفة الضبابطة القضبائية وكانبت علبى رأسبها 

التبي لهبا صببفة عمبال الجهبات الأخبرى حبب  الإشبراف علبى أاتبه الوقبت  فبيمبة، التبي لهبا النياببة العا
دراسببة المقصببود بالضبببط القضببائي ومعرفببة الجهببات لن ا  الضبببط القضببائي كالشببرطة الفلسببطينية، و 

مأموري الضابطة همية كبيرة في فهم العلاقة بين النيابة العامة و تها أاالتي تتمتع بهذه الصفة وواجب
 شكالات التي تعتري هذه العلاقة.وحل الإ ،القضائية

علاقبة النياببة العامبة بمبأموري الضبابطة القضبائية فبي قبانون  :ضوع دراسبتيكان مو ولهذا الغرق، 
بببين طبيعببة العلاقببة ببببين ليبببه إالجزائيببة المشببار  جببراءاتالإفقبببانون ، الجزائيببة الفلسببطيني جببراءاتالإ
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ختصبباص الأصببيل فببي وحببدها هببي صبباحبة الا ةفالنيابببة العامبب، النيابببة العامببة والضببابطة القضببائية
مببن يسبباندها فببي تأديببة مهامهببا تحديببدا فببي إلببى  نهببا ومببع ذلبب  تحتبباجألا ، إالجزائيببةتحريبب  الببدعوى 

ونقصبد هنبا مرحلبة جمبع الاسبتدلالات وتقصبي الحقبائ  وتعقبب ، المراحل الابتدائية لوقوع جريمة ما
ة ولمببا لهببذه المرحلبب، هببم المراحببل التببي تسببب  تحريبب  الببدعوى الجزائيببةوهببي مببن أ ،مرتكبيهبباالجببرائم و 

ولأن النياببة العامبة هبي المختصبة  وسبلامتها، جبراءات البدعوى الجزائيبةأهمية كبيرة في صبحة إمن 
مبببال ومهبببام العامبببة حينهبببا حببب  الإشبببراف علبببى أع ، فللنياببببةهبببابتحريببب  البببدعوى الجزائيبببة دون غير 
ة هبذا وهنبا ظهبرت الإشبكالات فبي تحديبد ماهي ب، تبي رسبمها القبانونالضابطة القضائية في الحدود ال

لقضببائية شببراف علببى مببأموري الضببابطة افالنيابببة العامببة لهببا حبب  الأ، شببراف الببذي قصببده المشببرعالإ
 داري فهبيإلا أن مسبألة الإشبراف الإ، ليهم والتبي تتعلب  بالبدعوى الجزائيبةفي حدود المهام الموكلة إ

العامببة  ن دراسببة موضببوع علاقببة النيابببةا  و ، داريمنوطببة بالجهببات الإداريببة العليببا بحسببب الترتيببب الإ
مببدى تأثيرهببا علببى سببير ومعرفببة  بمببأموري الضببابطة القضببائية يسبباعدنا فببي فهببم حببدود هببذه العلاقببة

  . العدالة الجنائية في فلسطين
يعبال  حبدود العلاقبة ببين النياببة العامبة والضبابط نظبام وفي نهاية دراسبتي، أوصبيت بضبرورة إقبرار 

 . القضائية وواجبات كل منهم
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 المقدمة

 وذلبب  لأسببباب عديببدة علببى رأسببها غيبباب ؛نواعهبباالحببديث زيببادة فببي تعببداد الجببرائم وأيشببهد العصببر 
كزيبببببادة عبببببدد السبببببكان والتشببببباب  الاقتصبببببادي  ،خبببببرىوكبببببذل  أسبببببباب أ ،البببببوازع البببببديني والأخلاقبببببي

علبى  تكلهبا سباعد ، هبذهوانتشبار الفقبر ،قلبة فبرص العمبل، و والاجتماعي الذي يشبهده هبذه العصبر
  . ارتفاع نسبة ارتكاب الجرائم وتنوعها

ردنبي النافبذ فكبان قبانون العقوببات الأ ،إليهبا يحدد الجرائم والعقوببات المسبندةيجاد قانون فكان لزاماً إ
هبذا القبانون لبن يكبون فعبالًا ن إلا أ، القبانون البذي يحبدد هبذه الجبرائم وأنواعهبا وعقوببة كبل منهباهبو 

جراءات الجزائية هو كان قانون الإف، جرائية لتطبي  قواعد قانون العقوباتإيجاد قواعد قانونية دون إ
ويحدد طر  اكتشاف الجبرائم ومرتكبيهبا وتحريب  البدعوى الجزائيبة ضبد القانون الاجرائي الذي ينظم 

والأهبببم مبببن ذلببب  تحديبببد الجهبببات المخولبببة فبببي اكتشببباف الجبببرائم وتحريببب  البببدعوى  ،مرتكببببي الجبببرائم
  . الجزائية
ة فببي اكتشبباف الجببرائم جببراءات الجزائيببة علببى الجهببات المختصببة والمخولببقببانون الإ فقببد نببص  ، لببذل 

تبي تسبمى بمرحلببة هبذه المرحلببة اللن أو ، د هببذه المهمبة بمبأموري الضببابطة القضبائيةسبنوأ ،ومرتكبيهبا
لا  لبذل  كبان، وسلامتها همية بالغة في صحة اجراءات تحري  الدعوى الجزائيةجمع الاستدلالات أ

عطبى النياببة جراءات الجزائيبة أفقانون الإ، يةمال الضابطة القضائبد من وجود جهة رقابية على أع
للتأكبببد مبببن موافقبببة أعمبببالهم وأعمالهبببا؛ ابطة القضبببائية الضبببلعامبببة صبببلاحية الإشبببراف علبببى مهبببام ا

عطبببى النياببببة العامبببة وحبببدها صبببلاحية تحريببب  البببدعوى كمبببا أن هبببذا القبببانون أ، للأصبببول والقبببانون
  . الجزائية ضد مرتكبي الجرائم

جراءات موافقة للأصول الإن تكون جميع الجنائية يقتضي أ نه من ضمانات حسن سير العدالةلا أأ
حيببببث يتطلببببب أولا فهببببم طبيعببببة العلاقببببة القانونيببببة بببببين النيابببببة العامببببة ومببببأموري الضبببببط ، والقببببانون
وكبذل  يتوجبب فهبم حبدود العلاقبة القانونيبة ببين النياببة ، مباهومظاهر العلاقة القانونية بين ،القضائي

وضبمان  ،عامة ومأموري الضببط القضبائيفالعلاقة بين النيابة ال، العامة ومأموري الضبط القضائي
التبي تتولاهبا  وسبلامتها حسبن البدعوى العموميبةإلبى  قوة هبذه العلاقبة وتعزيزهبا يبؤدي بشبكل طبيعبي
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 ،يجببابي علببى المجتمببع وحفببظ النظببام ومنببع الجببرائمإومببن شببأن ذلبب  التببأثير بشببكل  ،النيابببة العامببة
  . ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقوانين النافذة

 الدراسةأهداف 

 تركز أهداف الدراسة على: 
العلاقببة القانونيببة بببين النيابببة العامببة ومببأموري الضبببط القضببائي فببي ظببل قببانون  مظبباهربيببان  -1

  . جراءات الجزائية النافذالإ

 . بيان حدود العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضابطة القضائية حسب القوانين النافذة -2

  . القانونية بين النيابة العامة ومأموري الضابطة القضائيةبيان طبيعة العلاقة  -3

شببكالات التببي تعتببري النصببوص المنظمببة لحببدود العلاقببة بببين النيابببة العامببة ومببأموري بيببان الإ -4
  . الضابطة القضائية

 محددات الدراسة

فببي ظببل قببانون  ،الضببابطة القضببائيةموضببوع علاقببة النيابببة العامببة بمببأموري هببذه الدراسببة  تناولببت
جبراءات قبانون الإمبن الاعتمباد بشبكل رئبيس علبى  ، فكان لا بد  جراءات الجزائية الفلسطيني النافذالإ

مبن  وكبان لا ببد   ،وما طرأ على هذا القانون مبن تعبديل م(2001( لسنة )3الجزائية الفلسطيني رقم )
قببانون إلببى  لباحببث تطببر ن اكمببا أ، م(2002( لسببنة )1)قببانون السببلطة القضببائية رقببم إلببى  التطببر 

 وتبببم  ، النصبببوص القانونيبببة م( فيمبببا يتعلببب  بببببعق1960( لسبببنة )16العقوببببات الأردنبببي النافبببذ رقبببم )
( لسبببنة 1التعليمبببات الصبببادرة عبببن النائبببب العبببام الفلسبببطيني التبببي تحمبببل البببرقم )إلبببى  يضببباً التطبببر  أ

 . م(2006)

 الدراسة  شكاليةإ
تحديبد طبيعبة العلاقبة القانونيبة ببين النياببة العامبة ومبأموري شكالية هذه الدراسبة فبي صبعوبة إتكمن 

ن أو ، وصعوبة تحديد صلاحية النيابة العامة تجباه مبأموري الضبابطة القضبائية، الضابطة القضائية
وتبببين  ،عبدم وجبود نصببوص مفصبلة تببنظم العلاقبة بببين النياببة العامببة ومبأموري الضببابطة القضبائية
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دعوى الجزائيببة التببي تعتبببر لببه تببأثير كبيببر علببى البب، ات كببل مببنهمطبيعببة هببذه العلاقببة وتحببدد واجببب
 . همية كبيرة في تحقي  العدالة الجنائية من عدمهااتها وموافقتها للأصول والقانون أجراءسلامة إ

مظاهر العلاقبة القانونيبة ببين  ما: وهو ،من خلال دراستنا هذه عنهوهنا يثور سؤال يتوجب الإجابة 
والحدود التي رسبمها المشبرع ببين النياببة العامبة ومبأموري  ،ومأموري الضبط القضائيالنيابة العامة 

 حالتها؟ تعل  بإجراءات الدعوى الجزائية وا  الضبط القضائي فيما ي
شببببكالية سببببوف نبببببين طبيعببببة علاقببببة النيابببببة العامببببة بمببببأموري الضبببببط ومببببن أجببببل معالجببببة هببببذه الإ

ي وذلببب  فببب ،ومظببباهر العلاقبببة القانونيبببة ببببين النياببببة العامبببة ومبببأموري الضببببط القضبببائي ،القضبببائي
ما في الفصل الثاني سنبين حدود علاقة النيابة العامة مع مأموري أ، الفصل الأول من هذه الدراسة

 . الضبط القضائي

 خطة الدراسة 
القانونيبببة ببببين  العلاقبببة طبيعبببةالفصبببل الأول تحبببت عنبببوان ، فصبببلينإلبببى  قسبببم الباحبببث هبببذه الدراسبببة

حيبث عببال  الباحبث طبيعبة العلاقببة القانونيبة ببين النيابببة  ،النياببة العامبة ومبأموري الضبببط القضبائي
فيمببا يتعلبب   ،العامببة ومببأموري الضبببط القضببائي مببن حيببث تبعيببة مببأموري الضببابطة للنيابببة العامببة

شراف النيابة العامبة علبى أ، يةبالدعوى العموم يضبا فيمبا يتعلب  ط القضبائي أالضببعمبال مبأموري وا 
بالدعوى العمومية ب كما عال  الباحث مظاهر العلاقة القانونية ببين النياببة العامبة ومبأموري الضببط 

جببراءات القانونيببة التببي تلتقببي فيهببا النيابببة العامببة مببع الإ نحيببث بببي  ، مبحببث الثببانيالقضببائي فببي ال
الشبكاوى والبلاغبات وغيرهبا  سبتدلالات وتلقبيمأموري الضابطة القضائية كأعمال التحري وجمبع الا

 . جراءات الجزائية الفلسطينيراءات المنصوص عليها في قانون الإجمن الإ
ة العامببة ومببأموري الضبببط حببدود العلاقببة القانونيببة بببين النياببب تنبباول الباحببث الفصببل الثببانيمببا فببي أ

فيمبببا يتعلببب  ببببالإجراءات ن الباحبببث حبببدود صبببلاحيات مبببأموري الضببببط القضبببائي ببببي   فقبببد، القضبببائي
عبببال  الباحبببث الحبببدود التبببي تقبببف عنبببدها صبببلاحيات كمبببا ، القانونيبببة المتعلقبببة بالبببدعوى العموميبببة

عمبال التحقيب  التبي مبن أ مأموري الضبط القضائي في اجراءات التفتيش والقببق والتوقيبف وغيرهبا
 ا يتعلبب  بحفببظ الببدعوىحببدود مببأموري الضبببط القضببائي فيمببإلببى كمببا تطببر  ، تتولاهببا النيابببة العامببة
يضببا الآثببار القانونيببة التببي تترتببب علببى تجبباوز مببأموري الضبببط وبببين الباحببث أ، والصببلح والتصببالح
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صبببيلة للنياببببة العامبببة التبببي تتبببولى البببدعوى الصبببلاحيات التبببي تعتببببر اختصاصبببات أ القضبببائي لهبببذه
  . العمومية

 تساؤلات الدراسة 

 لعامة ومأموري الضبط القضائي؟ما طبيعة العلاقة القانونية بين النيابة ا -1

 ما المظاهر التي تتجلى فيها العلاقة القانونية بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي؟ -2

 ما حدود العلاقة القانونية بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي؟ -3

 الضبط القضائي؟ما الإشكالات التي تعتري العلاقة القانونية بين النيابة العامة ومأموري  -4

 ة أهمية الدراس

   :همية نظريةإن لهذه الدراسة أهمية علمية وأ
ووضببع تصببو ر  ،تحليببل نصبوص القببانونهميبة الدراسببة العلميببة مبن خببلال تتجلببى أ: الأهميبة العلميببة

ومعرفبة الجهبات التبي تتمتبع  ،لقبانون ونظبام مسبتقبلي، ومحاولبة إيجباد حلبول ل شبكالات المطروحبة
بيببان الإشببكالات فببي القضببائية وبيببان حببدود وواجبببات مببأمور الضببابطة القضببائية و  بصببفة الضببابطة

 المتعلقة بالعلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضابطة القضائية.  نافذالتشريع ال
تتجلى الأهمية النظرية لهذه الدراسبة مبن خبلال بيبان مبواطن الضبعف فبي العلاقبة : الأهمية النظرية

تقويبة إلبى  ممبا يبؤدي ؛ومبأموري الضببط القضبائي والعمبل علبى تقويتهبا وتعزيزهبا بين النيابة العامبة
يجببابي مببا يببنعكس أثببره الإ ؛وتعزيببز التعبباون المشببتر  بببين النيابببة العامببة ومببأموري الضبببط القضببائي

  . على المجتمع

 منهج الدراسة

سببببتقراء النصببببوص حليلببببي، باعتببببباره المببببنه  الأفضببببل لااعتمببببد الباحببببث علببببى المببببنه  الوصببببفي الت
وتوضببيحها وبيببان مببا يعتريهببا مببن إشببكالات ونقببائص، ومببن خببلال إلقبباء الضببوء بشببكل مقببارن علببى 

 كبر قدر من المعرفة للقارئ. أهذا المنه  هو الأفضل من حيث إيصال  نإحيث القوانين الأخرى، 
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 المبحث التمهيدي
 ن بها وماهية الضبط القضائي والمكلف

البحث في موضوع العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي وفقاً لقانون  ن  إ    
ولا فهم ماهية الضبط القضائي وفقاً للقوانين النافذة يجعل من المهم أ، لجزائية النافذالمحاكمات ا

 كما يتطلب لفهم طبيعة هذه، وعلى رأسها قانون المحاكمات الجزائية ،والمنظمة للضبط القضائي
ومن ، ن بهذه الصفةو العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي معرفة من هم المكلف

  . والجهات التي تتبع هذا الهرم وحدود هذه التبعية ونطاقها، يتولى قمة هرم الضبط القضائي
 لففي المطلب الأو ، هابسنتحدث في هذا المبحث عن ماهية الضبط القضائي والمكلفين ، لكل ذل 

ول الطبيعة حيث تناول المطلب الأ، القضائية عال  الباحث ماهية النيابة العامة والضابطة
 ،يلاتهاالقانونية للنيابة العامة من حيث مفهوم النيابة العامة والقوانين الناظمة لأعمالها وتشك

ث القضائية من حيما المطلب الثاني فقد تناول الطبيعة القانونية للضابطة أ، وطبيعة النيابة العامة
، وكل ذل  يساعدنا في فهم طبيعة هذه العلاقة، داري والقضائيمفهومها والتمييز بين الضبط الإ

   . ويمهد للحديث عن مظاهر هذه العلاقة وحدوها في الفصل الثاني من هذه الدراسة

 الضبط القضائي  وماهية النيابة العامة ومأمور ول: المبحث الأ 

وكذل  فهم ماهية ، من المهم فهم ماهية النيابة العامة والطبيعة القانونية للنيابة العامة وتشكيلاتها 
، موري الضبط القضائيوالطبيعة القانونية لمأ، مأموري الضبط القضائي ومن يتمتع بهذه الصفة

مهد لنا الطري  لي ؛د  يتوجب فهم الطبيعة القانونية للمكلفين بمهمة الضبط القضائيأي وبمعنى أ
ويسهل لنا مهمة معرفة  ،القضائي لفهم طبيعة العلاقة القانونية بين النيابة العامة ومأموري الضبط

مما يعود  ؛والحد منها وردع مرتكبيها ،هميتها على صعيد مكافحة الجرائمأساس هذه العلاقة وأ
  . ةيجابيعلى المجتمع الفلسطيني بالأمن والأمان والعديد من الآثار الإ

هذا وقسم ، ول الطبيعة القانونية للنيابة العامةتناول البحث في المطلب الأ، مبحثففي هذه ال
ما الفرع الثاني فقد تناول أ، يف النيابة العامة وتشكيلاتهاول تناول تعر الفرع الأ، فرعينإلى  المطلب

ما المطلب الثاني فقد تناول مفهوم الضابطة القضائية أ، كييف القانوني للنيابة العامةالت
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ما الفرع الثاني أ، ية واختصاصاتهاول مفهوم الضابطة القضائحيث تناول الفرع الأ، اختصاصاتهاو 
  . داريييز بين الضبط القضائي والضبط الإتناول التم قدف

  الطبيعة القانونية للنيابة العامة: ولالمطلب الأ 

لا من خلال فهم القوانين والأنظمة المنظمة قانونية للنيابة العامة لن يكون إالن فهم الطبيعة أ
وقانون المحاكمات 1وعلى رأسها قانون السلطة القضائية الفلسطيني النافذ ، لأعمال النيابة العامة

، واللوائح والمذكرات التي تصدر عن النائب العام الفلسطيني والتي 2الجزائية الفلسطيني النافذ 
 . تنظم عمل النيابة العامة

تناول الباحث تعريف النيابة العامة كمقدمة لفهم ماهية النيابة العامة وكذل  ، ففي هذا المطلب
وذل  حتى يتسنى لنا فهم الطبيعة القانونية للنيابة العامة ، معرفة تركيبة النيابة العامة ودرجاتها

وذل  كله وفقاً لقانون المحاكمات ، بيهاوطبيعة عملها ودورها في كشف الجرائم ومعاقبة مرتك
  . الجزائية النافذ

  تعريف النيابة العامة وتشكيلاتها: الفرع الأول

ن تعريف النيابة العامة والحديث عن تشكيل النيابة العامة حسب القوانين النافذة يساعدنا في فهم إ
بينها وبين الجهات القضائية الأخرى تضافر الجهود إلى  وحاجة النيابة العامة ،ماهية النيابة العامة

، جلها على أكمل وجهأالغاية التي أنشئت من من أجل القيام ب ؛ومأموري الضبط القضائي
، فهم دقي  لطبيعة العلاقة القانونية بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائيإلى  وللوصول

  . يل النيابة العامةوعليه ففي هذا الفرع سنتحدث عن تعريف النيابة العامة وتشك
كان لا بد ابتداءً من تعريف النيابة العامة والبحث في ماهيتها  : تعريف النيابة العامة: أولا

جراءات الجزائية الفلسطيني ة في فلسطين وعلى رأسها قانون الإوذل  وفقاً للقوانين النافذ، وتشكيلها

                                                           
بتاريخ  9من الوقائع الفلسطينية صفحة  40المنشور في العدد  2002لسنة  1قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم  1

18-5-2002 
بتاريخ  94من الوقائع الفلسطينية صفحة  38المنشور في العدد  2001لسنة  3قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  2
5-9-2001 
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ا ينص   مهما ليكل ن  السلطة القضائية الفلسطيني نجد أ هذا القانون وقانونإلى  ، وبالرجوع1النافذ 
نما اكتفى قانون الإ، على تعريف للنيابة العامة ة النيابة جراءات الجزائية النافذ بالحديث عن وظيفوا 

، 2مام قانون السلطة القضائية الفلسطيني تحدث عن تشكيل النيابة العامة  أ، العامة واختصاصاتها
في الأنظمة أو  ي من خلال النص عليه في القانونالنيابة العامة لا يأت ن تعريفلقول أويمكن ا

والغاية ، جلهاأإنما يأتي من خلال البحث في تاريخ هذا الجهاز ونشأته والوظيفة التي أنشئ من 
تي وهنا سنتحدث عن تاريخ النيابة العامة بشكل مقتضب وكذل  الغاية ال، تحقيقهاإلى  التي يسعى

   . تعريف شامل للنيابة العامةإلى  ا النيابة العامة وذل  للوصولجلهأنشئت من أ
التاريخية  الحقبن فلسطين قد مرت بعدد من أجد ن، تتبع تاريخ النظام القانوني الفلسطيني فعند

وكان  ،وحرص المشرع العثماني على سن القوانين الجزائية، أولها الحكم العثماني وكانوالقانونية 
وعمد المشرع على وضع سلطة التحقي  والاتهام  ،على رأسها قانون المحاكمات الجزائية العثماني

وتكون هذه الجهة ، فرادها من قبل الدولة ووفقاً للقانونيتم تعيين هذه الجهة وأ ،هة عموميةفي يد ج
ثم جاء ، امختصة بتحري  الدعوى العمومية في مواجهة المتهم بارتكاب جريمة معاقب عليه

إلى  نين العثمانية سارية المفعول مع إخضاع فلسطينبقى على القواالانتداب البريطاني الذي أ
مأمور أو  من يمثلهأو  النائب العامإلى  ةقامة الدعوى العموميوأعطى صلاحية إ ،الإدارة العسكرية

د ذل  خضع وبع، البريطاني 1934لسنة   21صول المرافعات رقم وذل  وف  قانون أ ،بوليسي
ولها  ،العمومية عطت النيابة العامة صلاحية تحري  الدعوىالإدارة المصرية التي أإلى  قطاع غزة

 ن السلطة الوطنية الفلسطينية عمدتنجد أ، ون التوسع في هذا التاريخود، تهامالا سلطة التحقي  و
جراءات الجزائية الإ انونوقامت بسن ق ،توحيد القوانين بين شقي الوطن غزة والضفة الغربيةإلى 

وكذل  قانون السلطة القضائية الفلسطيني وغيرها من القوانين التي تعنى  ،الفلسطيني النافذ حاليا
نه ممثل المجتمع وهو المختص أوجميع هذه القوانين اعترفت بجهاز النيابة العامة ، بشؤون القضاء

وللنيابة العامة سلطة التحقي  والاتهام  ،دون غيرها في تحري  الدعوى العمومية في مواجهة المتهم
  . جراءات الجزائية الفلسطيني النافذفي ظل استقراء نص قانون الإ 3

                                                           
 .2001لسنة  3ائية الفلسطيني رقم قانون الاجراءات الجز  1
 .  2002لسنة  1من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم  60المادة  2
مقابله، حسن يوسف: دور الادعاء العام في تحقي  الشرعية الجزائية " دراسة مقارنة ".  الطبعة الأولى: دار الثقافة للنشر 3

الصادرة عن النائب العام  2006لسنة  1من تعليمات رقم  7نظر: المادة وما بعدها.   كذل  ا 347والتوزيع.  عمان.  ص 
 الفلسطيني. 
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ن هذا القانون نص على أنجد ، جراءات الجزائية الفلسطينيوعند استقراء نصوص قانون الإ
تختص حيث نص على أنه " ، الاختصاص الأصيل للنيابة العامة وهو تحري  الدعوى العمومية

النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال 
" وبالتالي فإن هذا النص جعل من النيابة العامة تستأثر بصلاحية تحري   المبينة في القانون

فالنيابة العامة هي ، ذي تمثلهالدعوى العمومية في مواجهة المتهم وذل  نيابة عن المجتمع ال
الممثل القانوني للمجتمع في مواجهة كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة معاقب عليها في 

نما تمتدفالجرائم لا، القانون    . منه واستقرارهالمجتمع وتهدد أإلى   يقتصر أثرها فقط على الضحية وا 
 جلهاأنشئت من الفلسطيني والغاية التي ألقانوني ومن خلال البحث في تاريخ النظام ا، وعليه

بحيث يمكن تعريفها على ، تعريف جامع وشامل للنيابة العامةإلى  يمكن الوصول، النيابة العامة
أنها " شعبة من شعب القضاء الفلسطيني تمثل المجتمع دون غيرها في تحري  الدعوى العمومية 

عة النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية في مواجهة المتهم " ومن خلال هذا التعريف نجد طبي
ن الوظيفة الأساسية للنيابة العامة هي وكذل  من خلال هذا التعريف نجد أ، وتمثل عموم المجتمع

 . تحري  الدعوى العمومية وتختص بها دون غيرها من الجهات القضائية
ب عليها تحديد ينة يترتمع ةله تشكيلة وهيكلي، والنيابة العامة كأي جهاز وظيفي عام في الدولة

نه أكما ، نيابة العامةفقانون السلطة القضائية حدد تشكيل ال، ثار قانونية أخرىآالرئيس والمرؤوس و 
جراءات الجزائية وقانون السلطة القضائية الفلسطيني تم تحديد طبيعة ستقراء قانون الإمن خلال ا

  . عنه فيما يليعمل النيابة العامة وطبيعتها القضائية وهو ما سنتحدث 
ن النيابة أبعدما تحدثنا عن تعريف جهاز النيابة العامة ووجدنا : تشكيل النيابة العامة: ثانياً  

فإنه لا بد من الحديث عن تشكيل النيابة ، العامة هي المختصة وحدها بتحري  الدعوى العمومية
واختصاصات أعضاء  ،العموميةحري  الدعوى العامة لمعرفة من هو المختص في النيابة العامة بت

وكل ذل  يساعدنا في فهم كيفية ، عضاء لأعلى الهرم وطبيعة هذه التبعيةالنيابة العامة وتبعية الأ
ساس تقوم بناء على التعاون بين النيابة العامة ومأموري وى العمومية التي هي في الأدارة الدعإ

عمل جهاز النيابة العامة وتشكيله ففهم الدعوى العمومية ومن خلال آلية ، الضبط القضائي
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يساعدنا في فهم طبيعة العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي فيما يتعل  بالدعوى 
  : النافذ كالتالي 1وتشكيل النيابة العامة كما نص قانون السلطة القضائية الفلسطيني ، العمومية

في مباشرة وتحري   2المجتمع الفلسطينيالنائب العام الوكيل عن  د  عي  : العامالنائب  -1
بحيث تكون سلطته في الدعوى ، الدعوى العمومية ومتابعتها حتى صدور حكم نهائي فيها

راضي وتمتد صلاحياته على كامل أ، تهامالعمومية عامة تشتمل على سلطتي التحقي  والا
العام على قمة جهاز  ن النائبأي أ، ما يقع فيها من جرائمالسلطة الوطنية الفلسطينية وعلى 

عمال النيابة احب الولاية العامة والاختصاص الأصيل في ممارسة أالنيابة العامة وهو ص
 3.العامة

 ى الجزائية بنفسهجراءات الجزائية " يباشر النائب العام الدعو فالنائب العام كما نص قانون الإ
أو  مباشرة اختصاصاته بنفسهن للنائب العام الح  في أي أ 4عضاء النيابة العامة "حد أأبواسطة أو 
عضاء النيابة العامة بالقيام ببعق الاختصاصات وذل  باستثناء الصلاحيات حد أأيفوق ن أ

 5.التي للنائب العام على سبيل الانفراد

ساعد في ويأتي دور النائب العام الم، كثرأأو  للنائب العام مساعد: ائب العاممساعد الن -2
قدم النواب العامين قيام مانع لديه يحل محله أأو  صبهخلو منأو  غياب النائب العامحالة 

ما في حالة وجود إ، سة جميع صلاحيات النائب العاموهنا يكون للنائب العام ممار ، المساعدين

                                                           
.  انظر كذل : ظاهر، ايمن: شرح قانون الاجراءات 2002لسنة  1من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم  60المادة  1

 وما بعدها.    28.  ص2013ن.  الجزائية الفلسطيني.  الطبعة الاولى.  الجزء الثاني: بدون دار نشر.  فلسطي
الصادرة عن النائب العام الفلسطيني وجاء فيها " النائب العام هو الممثل عن  2006لسنة  1من تعليمات رقم  7المادة 2

الهيئة الاجتماعية في مباشرة وتحري  الدعوى الجزائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائي وولايته في ذل  عامة 
 ي التحقي  والاتهام وتنبسط على كافة ربوع الوطن ". تشتل سلطت

.  ص 1996هليل، فرج: النيابة العامة والتعليمات الصادرة اليها.  بدون طبعة: دار المطبوعات الجامعية.  الاسكندرية.  3
16  . 

 .   2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  2المادة 4
صات العامة والاختصاصات الخاصة للنائب العام انظر: برا ، احمد محمد: مبادئ الإجراءات للمزيد حول الاختصا 5

وما بعدها.  انظر كذل   183.  ص 2019الجزائية. الطبعة الأولى.  الجزء الأول: دار الشامل للنشر والتوزيع.  الأردن.  
، 2011-2-28الصادر بتاريخ  2010لسنة  48حكم محكمة الاستئناف المنعقدة في القدس في الدعوى الجزائية رقم 

 المقتفي.  
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اختصاصات أو  به فمساعد النائب العام ليست له أية صلاحياتالنائب العام وعدم شغور منص
 1.تفوق له من قبل النائب العامما عدا التي 

وله صلاحيات النائب العام في  ،ةعضاء النيابة العامرئيس النيابة أحد أ د  يع: س النيابةرئي -3
قليمي حسب ما هو مقرر له من قبل النائب وذل  ضمن الإطار الإ ،ارة الدعوى الجزائيةدإ

، لهعضاء النيابة العامة التابعين كما أن لرئيس النيابة العامة الأشراف الإداري على أ، العام
 2.النائب العام أي قمة جهاز النيابة العامةإلى  ويخضع رئيس النيابة بدوره

يمارس وكيل النيابة العامة صلاحيات النائب العام فيما يتعل  بالدعوى : وكيل النيابة -4
يابة الصلاحيات ويمل  وكيل الن، ولكنه يخضع إداريا لرئيس النيابة والنائب العامة، الجزائية

إلى  التي تحتاج ،تعل  بالنائب العامباستثناء الصلاحيات التي ت ،كافةالمتعلقة بالدعوى الجزائية 
 3.تفوق خاص من النائب العام

 (63)عضاء جهاز النيابة العامة كما نصت المادةمعاون النيابة أيضا من أ: معاون النيابة -5
وله ممارسة صلاحيات وكيل النيابة فيما يتعل  بالدعوى ، من قانون السلطة القضائية الفلسطيني

وكيل نيابة في النيابة إشراف  وعادة ما يكون تحت ،ئيسه المباشرمن قبل ر  انتدابهالجزائية بعد 
نها " يؤدي ث نص قانون السلطة القضائية على أحي، قليمية التي يعمل بها معاون النيابةالإ

ومسؤولية المنوط بهم تدريبهم من إشراف  حتعمال تله من أالنيابة العامة ما يندبون معاونو 
ات التحقي  جراءوز تفوق معاون النيابة اتخاذ أي إجراء من إحيث يج 4عضاء النيابة العامة،أ

  . 5كدته محكمة النقق الفلسطينيةوهو ما أ ،ستجواب في الجناياتباستثناء الا

                                                           
.  ص 1996هليل، فرج: النيابة العامة والتعليمات الصادرة اليها.  بدون طبعة: دار المطبوعات الجامعية.  الاسكندرية.  1

ئل للنشر والتوزيع.  . كذل  انظر: الكردي، أمجد سليم: النيابة العامة " دراسة تحليلية مقارنة ".  الطبعة الاولى: دار وا21
 .55.  ص 2012عمان.  

 1من تعليمات رقم  18-10.  للمزيد حول صلاحيات رئيس النيابة انظر المواد 186برا ، احمد محمد: مرجع ساب . ص2
 الصادرة عن النائب العام الفلسطيني.  2006لسنة 

 1من تعليمات رقم  21-19انظر المواد . للمزيد حول صلاحيات رئيس النيابة 186برا ، احمد محمد: مرجع ساب . ص3
 الصادرة عن النائب العام الفلسطيني.  2006لسنة 

.  للمزيد حول صلاحيات رئيس النيابة انظر المواد 2002لسنة  1من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم  68/1المادة 4
 يالصادرة عن النائب العام الفلسطين 2006لسنة  1من تعليمات رقم  22-27

-10-31الصادر بتاريخ  2010لسنة  115حكم محكمة النقق الفلسطينية المنعقدة في رام الله في الدعوى الجزائية رقم 5
2010  . 
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هو  ،ن النائب العام الفلسطينيأإلى  شارةالإ تجدر، ل جهاز النيابة العامةوبعد الحديث عن تشكي
 من يمل  تحري  الدعوى العمومية باسم المجتمع يخاصم فيها المتهم وكل من ارتكب جريمة

جراءات الجزائية ه نص المادة الواردة في قانون الإكدوهو ما أ ،معاقب عليها في القانون
 ،1عضاء النيابة العامة"أحد أ بوساطةأو  بنفسهلدعوى الجزائية "يباشر النائب العام ا :الفلسطيني

ن ن النيابات العامة الجزئية ممثلة برؤساء النيابة والوكلاء قد يتم تفويضهم مويفهم من هذا النص أ
 2.صيل في تحري  الدعوى العموميةالنائب العام صاحب الاختصاص الأ

، عمال رؤساء ووكلاء النيابةعلى أم موضوع رقابة النائب العام ماننا في هذا المقام نقف أإلا أ
وله أيضا الح   ،مكان آخرإلى  فللنائب العام الح  في نقل وندب أي عضو نيابة من مكان عمله

ن طبيعة عمل إلا أ، يابة خالف القوانين والأنظمةيقاع الجزاءات التأديبية بح  أي عضو نفي إ
أمام  3لطة الاتهام والتحقي  والمرافعةالنيابة العامة له طبيعة قضائية فلعضو النيابة المختص س

يقاع الجزاء التأديبي فللنائب العام صلاحية إ، ة إليهاالدعوى العموميإحالة  المحاكم المختصة بعد
جراءات إن إلا أ، يتعل  بتوجيه الاتهام من عدمهعلى عضو النيابة الذي يخالف تعليماته فيما 
ستمد بة النائب العام فالتحقي  اختصاص أصيل مالتحقي  لها طبيعة قضائية فهي لا تخضع لرقا

ن أيضا لا تخضع لرقابة النائب العام على اعتبار ام المحاكم فهي أمن القانون، اما المرافعة أم
ضاء النيابة العامة يتمتعون ن أعويفهم من ذل  أ 4الدعوى العمومية خرجت من يد النيابة العامة، 

ز لأي كان وفي أي حال ولا يجو  ،داء واجبهم المهنيصلاحياتهم وألية تامة في ممارسة باستقلا
يعرقل قيامهم أو  بما قد يؤثر على سير العدالة ،هموبأي صورة كانت التدخل في عمل ،حوالمن الأ

                                                           
 .  2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  2المادة  1
برا ، احمد محمد: مبادئ الإجراءات الجزائية. الطبعة الأولى.  الجزء الأول: دار الشامل للنشر والتوزيع.  الأردن.   2

من  68/1.  والمادة 2002لسنة  1من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم  66.  انظر كذل  المادة 189.  ص 2019
 .2002 لسنة 1قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم 

مقابله، حسن يوسف: دور الادعاء العام في تحقي  الشرعية الجزائية " دراسة مقارنة ".  الطبعة الأولى: دار الثقافة للنشر 3
 وما بعدها 334والتوزيع.  عمان.  ص 

ات الجزائية. للمزيد حول رقابة واشراف النائب العام على اعضاء النيابة العامة انظر: برا ، احمد محمد: مبادئ الإجراء 4
 وما بعدها.  190.  ص 2019الطبعة الأولى.  الجزء الأول: دار الشامل للنشر والتوزيع.  الأردن.  
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ن تبعيتهم للنائب العامة ليست أو  ،عضاء النيابة العامةوفي ذل  تأكيد على استقلالية أ ،همبواجب
  . 1مطلقة

العامة بتحري  الدعوى عضاء النيابة عطاء النائب العام صلاحية تفويق أن إأيرى الباحث 
خصوصاً ما  ،عامةعضاء النيابة الوكذل  رقابة النائب العام على أعمال أ ،ادارتهالعمومية وا  

 إلى عوى العمومية من النيابة العامةنها هي السلطة التي تنقل الدسيما وأ ،تهاميتعل  بسلطة الا
ووجود ، دارتها بالشكل السليمفي تحسين سير الدعوى العمومية وا   يساعد، المحكمة المختصة

 العمومية من عيوب شكلية التراتبية في جهاز النيابة العامة يساعد في كشف ما قد يعتري الدعوى
مما ، عمال مأموري الضابطة القضائيةبسبب أأو  تكون بسبب عضو النيابة قد، موضوعيةأو 

  . المحكمة المختصةإلى  الدعوى العموميةإحالة  الممكن معالجة هذه الأخطاء قبل منيجعل 

  التكييف القانوني للنيابة العامة: الفرع الثاني

ن الحديث عن العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي يستدعي الحديث عن التكييف إ
وهل النيابة العامة  اً؟قضائي اً النيابة العامة تعتبر جهاز أي هل ، ة لجهاز النيابة العامةالقانوني للنياب

سبب العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضابطة القضائية؟  وما ؟تعتبر من الضابطة القضائية
  . في هذا الفرع سنتحدث عن تكييف النيابة العامة من جانبينو 

عضاء النيابة وأ ،العامة مستقلة في أداء أعمالهان النيابة إ: النيابة العامة كشعبة قضائية: أولا
ولا يمكن القول بأن تبعية النائب العام لوزير العدل تجعل من ، النائب العامإلى  العامة يخضعون

داري إإشراف  لعدل على النائب العام هووزير افإشراف  ،النيابة العامة مرتبطة بالسلطة التنفيذية
ي دار إإشراف  فالنيابة العامة ورغم وجود، البأي شكل من الأشكلا يتعل  بالأعمال القضائية 2

 3.نها تبقى شعبة من شعب القضاءلوزير العدل على النائب العام إلا أ
                                                           

.  2012الكردي، امجد سليم: النيابة العامة " دراسة تحليلية مقارنة ".  الطبعة الاولى: دار وائل للنشر والتوزيع.  عمان.  1
انون اصول المحاكمات الجزائية.  بدون طبعة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.  . كذل  انظر: السعيد، كامل: شرح ق30ص

 . 81.  ص2005عمان.  
.  2012الكردي، امجد سليم: النيابة العامة " دراسة تحليلية مقارنة ".  الطبعة الاولى: دار وائل للنشر والتوزيع.  عمان.  2

 .47ص 
.  2012ة تحليلية مقارنة ".  الطبعة الاولى: دار وائل للنشر والتوزيع.  عمان.  الكردي، أمجد سليم: النيابة العامة " دراس 3

 . 2002لسنة  1من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم  2+64/1. كذل  انظر نص المادة 41ص 
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ن المشرع الفلسطيني في قانون السلطة القضائية عال  تشكيل النيابة العامة وترقياتهم أكما  
ة ونظراً لطبيعتها القضائية فالنيابة العام، والقضاةوساوى في كثير من التفاصيل بين النيابة العامة 

فالنيابة العامة  1، ن تكون مستقلة حيادية وتتعامل مع الدعوى العمومية بكل نزاهة وحياديةيجب أ
ها لا تسعى من أي أن، نها ليست خصماً حقيقياً ماً للمتهم في الشكوى الجزائية إلا أتعتبر خص

الحصول على فائدة ذاتية إلى  ولا ترمي ،مصلحتها الشخصية تحقي إلى  خلال الدعوى الجزائية
حسن سير القانون وصحة إلى  نها تهدفبل أ، صول على حكم بإدانة المتهممن خلال الح

 2.تطبيقه
ائية الفلسطيني على أنه " يتولى جراءات الجز قانون الإ نص  : النيابة العامة كضابطة قضائية: ثانياً 

مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة عضاء النيابة العامة أ
 ،يصيلة في تولي مهام الضبط القضائن النيابة العامة هي الأذا النص أاختصاصه " ويفهم من ه

دارتها والسلطات الممنوحة لها كسلطة بالدعوى العمومية وا  ن طبيعة عمل النيابة فيما يتعل  إلا أ
 ؛ما يسمى بمأموري الضبط القضائيإلى  ن تستند النيابةالضرورة أ جعل من3الاتهام والتحقي  

عمال الضبط اوى وجمع الاستدلالات وغيرها من أللقيام بأعمال الضبط القضائي كتلقي الشك
 . القضائي

عمالها وتتمثل هذه القوة القوة الجبرية في ممارسة أإلى  مةجانب حاجة النيابة العاإلى  هذا 
ن الشرطة أو  ،القضائي وعليه فإن النيابة العامة هي المختصة بالضبط، ضائيبمأموري الضبط الق

من يمل  صفة مأمور ضابطة قضائية هو مأمور لدى النيابة فيما يتعل  بأعمال أو  الفلسطينية
 4. الضبط القضائي
ا كامل عوامل فر لهان تتو أ لا بد  ، العامة هي طبيعة قضائيةن طبيعة النيابة أيرى الباحث 
وهو ما نجده في استقلال النائب العام عن وزير العدل في تحري  ، عمالهاداء أأالاستقلال في 

                                                           
ى: دار الثقافة للنشر مقابله، حسن يوسف: دور الادعاء العام في تحقي  الشرعية الجزائية " دراسة مقارنة ".  الطبعة الأول1

 وما بعدها.    96والتوزيع.  عمان.  ص 
.  2012الكردي، أمجد سليم: النيابة العامة " دراسة تحليلية مقارنة ".  الطبعة الاولى: دار وائل للنشر والتوزيع.  عمان.  2

 .  38ص 
زء الثاني: بدون دار نشر.  فلسطين.  ظاهر، ايمن: شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني.  الطبعة الاولى.  الج3

 وما بعدها.    5.  ص 2013
 .   2002لسنة  1من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم  69المادة 4
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رئيس النيابة فيما أو  وكذل  استقلال عضو النيابة العامة عن النائب العام، الدعوى العمومية
كما ، رقابة القانونفما هو مستمد من القانون يخضع ل، يتعل  بسلطة التحقي  في الدعوى العمومية

أعطى  هذات الوقتفي نه و أالعامة مهمة تولي الضبط القضائي إلا عطى النيابة أن القانون أ
يخضع فيما يتعل  بأعمال الضبط  ،منية صفة مأمور الضبط القضائيالقانون بعق الأجهزة الأ

أي يفهم ، مةهذه المهصيل في تولي العامة بصفتها صاحبة الاختصاص الأالنيابة إلى  القضائي
وعناصر  ،ن ما يربط النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي هي الدعوى العموميةمن كل ذل  أ

فكما تحدثنا عن النيابة العامة وطبيعتها ولفهم العلاقة بينها ، الدعوى العمومية اللازمة لتحريكها
 . للضابطة القضائيةوبين مأموري الضبط القضائي يتوجب الحديث عن الطبيعة القانونية 

نه لا يمكن تجزئتها باعتبارها أبمعنى  ،ن النيابة العامة تعمل كوحدة واحدةأإلى  من الإشارة ولا بد  
فإذا باشر عضو نيابة عملًا اعتبر صادراً ، سلطة واحدة تباشر في مجموعها كل عمل يصدر عنها

على منه ولو كان أ ،يابة آخرو قام به عضو نوكان حكمه كما ل، عن النيابة العامة بمجموعها
ه وهو والعلة في وحدة النيابة هو وحدة من تنوب عن، وتلتزم به النيابة العامة في مجموعها، درجة

 1.نهم وكلاء عن النائب العامالمجتمع وعلى العلاقة بين أعضائها هو أ

  الطبيعة القانونية للضابطة القضائية: المطلب الثاني

النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي يستوجب الحديث عن ماهية الضابطة ن فهم العلاقة بين إ
وكل ، داريمييز بين الضبط القضائي والضبط الإومن يتمتع بصفة الضبط القضائي والت ،القضائية

الالتزام بحدود القانون سيما معرفة من يتمتع بصفة الضبط القضائي إلى  ذل  يساعدنا يؤدي بنا
دعوى عمومية مكتملة خالية من العيوب الشكلية إلى  فكل ذل  يؤدي ،يتهموصلاحياتهم وتبع

ومأموري الضبط القضائي فبحث طبيعة العلاقة بين من يتولى الضبط القضائي ، والموضوعية
 ،يجاباً على الدعوى العموميةشكالات ينعكس إلات التي تعتريها ومعالجة هذه الإشكاومعرفة الإ

   . وبالتالي مكافحة الجريمة والمجرمين
                                                           

-12-23الصادر بتاريخ  2004لسنة  38حكم محكمة النقق الفلسطينية المنعقدة في رام الله في الدعوى الجزائية رقم 1
.  انظر كذل : الكردي، أمجد سليم: النيابة العامة " دراسة تحليلية مقارنة ".  الطبعة الاولى: دار وائل للنشر والتوزيع.  2004

 وما بعدها.    33.  ص2012عمان.  
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 مفهوم الضابطة القضائية واختصاصاتها: ولالأ  الفرع

جراءات الجزائية الفلسطيني مفهوم الضابطة كقانون الإ ،النافذة ةنين الفلسطينيلم تعال  القوا
سنتحدث عن مفهوم وهنا ، الحديث عن هذا المفهوم للفقهاء والقوانين المقارنة    ر  نما ت  وا   ،القضائية

ومن يتولى الضبط القضائي وأفراد الضبط القضائي واختصاصاتهم المنصوص  ،الضبط القضائي
 . عليها في القوانين النافذة

قانون السلطة أو  ،الفلسطيني جراءات الجزائيةلم يتطر  قانون الإ: مفهوم الضبط القضائي: أولا
مفهوم الضبط إلى  نما يمكن الوصولوا  ، حديث عن مفهوم الضبط القضائيالإلى  القضائية

  . هابطة القضائية واختصاصاتاالقضائي من خلال الحديث عن المهام التي تقوم بها الض
هي من تتولى مهمة الضبطية 19ن النيابة العامة ووفقا لنص المادةأإلى  شرنا سابقاً أفكما 

 بل تحتاج، تسمح لها بالقيام بها وحدهان المهام العظيمة الموكلة للنيابة العامة لا إلا أ 1القضائية،
إلى  فالنيابة العامة بحاجة، داء مهامها المتصلة بالدعوى العموميةفي أمن يساعدها ويساندها إلى 

وحددت القوانين النافذة من يتمتع بصفة الضبطية ، داء هذه المهامأمأموري الضبطية القضائية في 
 . داء مهامها وهو ما سنتحدث عنه لاحقاً ألعامة في القضائية ومن له صلاحية مساندة النيابة ا

" وظيفة ضرورية ومحايدة من : ومن خلال وظيفة الضبط القضائي يمكن تعريفها على أنها
وقاية النظام العام في المجتمع بوسائل معينة في ظل القانون " إلى  وظائف السلطة العامة تهدف

م ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم مرحلة فمأمور الضبط القضائي يقوم بالبحث عن الجرائ
نت هذه كاائي تبدأ بعد وقوع الجريمة سواء أ، وبذل  فإن مهمة مأمور الضبط القض2التحقي  

يمكن القول بأن  هوعليه فإن، ن عناصر هذه الجريمة قد اكتملتالجريمة في مرحلة الشروع أم أ
هدافها وهي داري في تحقي  أإخفا  الضبط الإ قضائي هي مهمة تكميلية تأتي بعدمهمة الضبط ال

 3.حماية المجتمع من وقوع الجرائم

                                                           
 .  2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني النافذ رقم  19/1المادة  1
.  2005السعيد، كامل: شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية.  بدون طبعة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.  عمان.  2

 .347ص
وضمان الحريات والحقو  الفردية.  الطبعة  صفا، عادل ابراهيم اسماعيل: سلطات مأموري الضبط القضائي بين الفعالية3

 .   41.  ص 2009الاولى: دار النهضة العربية.  القاهرة.  
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ن الذين منحهم المشرع و يقصد بأفراد الضبط القضائي "الموظف: الضبط القضائي رومأمو : ثانياً 
ويمكن ، وخولهم بموجب هذه الصفة حقوقاً وفرق عليهم واجبات " ،صفة الضبط القضائي

"جهاز يعاون سلطة التحقي  في عملها ويحمل عنها مشقة البحث عن الجرائم يضاً بأنهم أتعريفهم 
دت القوانين المتمتعين ، وقد حد  1وتحضير المادة اللازمة لتحقي  الدعوى ومباشرتها "  ،ومرتكبيها

، داري صفة الضبط القضائيالقانون جميع أفراد الضبط الإ فلم يعط  ، القضائيبصفة الضبط 
  . داري والضبط القضائيالتمييز بين الضبط الإإلى  لاحقاً وسوف نتعرق 
"  نص المادة فهم منوي ،جراءات الجزائية الفلسطيني النافذ مأموري الضبط القضائيحدد قانون الإ

 يمأمور ضبط قضائي ذإلى  ن القانون قسم مأموري الضبط القضائي حسب الاختصاصأ
الاختصاص إلى  هذا بالإضافة 2اختصاص خاص، ياختصاص عام ومأمور ضبط قضائي ذ
 3.المكاني والزماني لمأموري الضبط القضائي

ن مأمور الضبط القضائي يختص أي أ: الضبط القضائي ذو الاختصاص العام مأمور -1
  . 4وهم كالتالي كما نص القانون الساب  ذكره ،بجميع الجرائم المرتكبة وملاحقة مرتكبيها

  . دارات العامةالإشرطة المحافظات و  مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو‌- أ

  . ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه‌- ب

  . رؤساء المراكب البحرية والجوية‌- ت

  . الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون‌- ث

قضائي بحيث يختص مأمور الضبط ال: مأمور الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص -2
هذا النوع من مأموري الضبط القضائي من خلال البند الرابع إلى  شارةوتم الإ، نةهنا بجرائم معي

الموظفين الذين خولوا : جراءات الجزائية الفلسطينيالمادة الساب  ذكره في قانون الإ من نص
5: صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون " وهم كالتالي

 

                                                           
 صادر عن النائب العام الفلسطيني.   2006لسنة  1من تعليمات رقم  116المادة 1
 .   2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  21المادة  2
ف: سلطات مأموري الضبط القضائي في النظام الجزائي الفلسطيني " دراسة مقارنة.  رسالة ماجستير.  قراريه، احمد معرو 3

وما بعدها.   انظر كذل  قرار محكمة النقق الفلسطيني،  33.  ص2017جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية.  فلسطين.  
 . 2010-10-31الصادر بتاريخ  115/2010نقق جزاء رقم 

.  2005مل: شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية.  بدون طبعة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.  عمان.  السعيد، كا4
 .  347ص

قراريه، احمد معروف: سلطات مأموري الضبط القضائي في النظام الجزائي الفلسطيني " دراسة مقارنة.  رسالة ماجستير.  5
.   انظر كذل : صفا، عادل ابراهيم اسماعيل: سلطات 32.  ص 2017جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية.  فلسطين.  
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لسنة  17  حسب قانون ضريبة الدخل رقم موظف ضريبة الدخل والضابطة الجمركية وذل‌- أ
  . وتعديلاته 2004

  . التموين وموظف‌- ب

  . حوال المدنيةلمدني بالنسبة لمخالفات قانون الأمين السجل اأ‌- ت

لسنة  11دارة العامة للأمن الوقائي وذل  بموجب القرار رقم ضباط وضباط صف الإ‌- ث
دارة " ضبط وضبط صف الإ ء في نص المادةحيث جا ،فيما يتعل  بالأمن الوقائي 2007

حكام هذا القانون صفة باشرة اختصاصاتهم المقررة بموجب أالعامة للأمن الوقائي في سبيل م
من ذات القرار  6ويقصد هنا اختصاصاتهم الوارد ذكرها في المادة رقم  1الضبطية القضائية " 

 ،الوقائيولذل  يكون ضبط صف الأمن  ،بقانون وهي اختصاصات وردت على سبيل الحصر
 2.اختصاص خاص يقضائي ذو الضبط ال يمأمور و 

فراد وضباط جهاز المخابرات العامة حيث نص قانون المخابرات العامة على أنه " يكون أ‌- ج
للمخابرات العامة في سبيل مباشرة اختصاصاتها المقررة بموجب هذا القانون صفة الضبطية 

3. القضائية "
 

 3قانون الدفاع المدني رقم  23وذل  بموجب المادة : وضباط جهاز الدفاع المدني وموظف‌- ح
 . 1993لسنة 

القضائي سواء كان  شخاص الذين يتمتعون بصفة الضبطن الحديث عن الأيرى الباحث أ
في معرفة متى يكون هذا الموظف  يساعدنا، في بعق الجرائم اً خاصأو  اً اختصاصهم عام

حيث ، دود اختصاصات مأموري الضبط القضائيومعرفة ح، خاضعاً وتابعاً لإشراف النيابة العامة
يقع باطلًا كل ما يصدر عن مأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص عند خروجهم 

                                                           

مأموري الضبط القضائي بين الفعالية وضمان الحريات والحقو  الفردية.  الطبعة الاولى: دار النهضة العربية.  القاهرة.  
العام الفلسطيني.  الصادرة عن النائب 2006لسنة  1من تعليمات رقم  19وما بعدها. انظر كذل  المادة  45.  ص 2009

-11-27الصادر بتاريخ  2010لسنة  114حكم محكمة النقق الفلسطينية المنعقدة في رام الله في الدعوى الجزائية رقم 
2011 . 

 بشأن الامن الوقائي الفلسطيني.   2007لسنة  11من القرار بقانون رقم  7المادة  1
 .2012-10-2الصادر بتاريخ  25/2011قرار محكمة النقق الفلسطينية، نقق جزاء رقم 2
 .   2005لسنة  17من قانون المخابرات العامة الفلسطينية رقم  12المادة 3
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ذل  فإن تحديد من يتمتع بصفة إلى  بالإضافة ، عن اختصاصاتهم المحددة بموجب القانون
شرافها على النيابة العامة في فرق رقابتالضبط القضائي وحدود اختصاصهم يساعد  ها وا 

   . كمل وجهفي ضمان حسن تطبي  القانون على أ مما يساعد ؛عمالهمأ

ختصاصات مأموري الضبط القضائي محددة إن ا: اختصاصات مأموري الضبط القضائي: ثالثاً 
 يذو  الضبط القضائي يباستثناء مأمور ، حسب القانون الذي يخضع له مأمور الضبط القضائي

جزائية جراءات المن قانون الإ (21)يهم في نص المادة لالإشارة إ تالاختصاص العام الذين تم
وجمع ما يتعل   ،ومتابعة مرتكبيها كافة الجرائمبختصاص عام يتعل  الفلسطيني بحيث يكون لهم ا

 2جراءات الجزائية الفلسطيني الاختصاصات المذكورة في قانون الإ، وهي 1بها من استدلالات 
  :كالآتيوهذه الاختصاصات والمهام 

ليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة بول البلاغات والشكاوى التي ترد إق -1
  . العامة

لتسهيل التحقي  والاستعانة  ؛يضاحات اللازمةالكشف والمعاينة والحصول على الإ جراءإ -2
  . بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين

 . دلة الجريمةالوسائل اللازمة للمحافظة على أع اتخاذ جمي -3

بعد توقيعها منهم ومن  ،جراءات التي يقومون بها في محاضر رسميةإثبات جميع الإ -4
 المعنيين بها.

مأموري الضبط القضائي من قبل النيابة العامة إلى  الصلاحيات التي تفوقإلى  هذا بالإضافة
أي أو ، القضائي في استجواب المتهم في بعق الجرائمكتفويق النيابة العامة لمأمور الضبط 

جراءات الجزائية بتفويق مأمور الضبط قي  الابتدائي التي سمح قانون الإعمال التحأعمل من 
 3.القضائي بها

                                                           
قراريه، احمد معروف: سلطات مأموري الضبط القضائي في النظام الجزائي الفلسطيني " دراسة مقارنة.  رسالة ماجستير.  1

وما بعدها.   كذل  انظر: صفا، عادل ابراهيم اسماعيل:  68.  ص2017جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية.  فلسطين.  
ان الحريات والحقو  الفردية.  الطبعة الاولى: دار النهضة العربية.  سلطات مأموري الضبط القضائي بين الفعالية وضم

 وما بعدها.    147.  ص 2009القاهرة.  
 .   2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  22المادة  2
و وكيل النيابة العامة المختص من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني والتي جاء فيها " للنائب العام أ 2/ 55المادة  3

تفويق احد اعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي عمل من اعمال التحقي  في دعوى محددة وذل  عدا استجواب 
 المتهم في مواد الجنايات ". 
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فهم يتمتعون بصفة الضبط ، ما فيما يتعل  بمأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاصأ
ليه سابقا إشرنا أوفقاً لما ، ليهم بالقوانين المنظمة لأعمالهمإكلة القضائي بالنسبة للصلاحيات المو 

ن أو ، فيما يتعل  بعناصر الأمن الوقائي والمخابرات العامة والدفاع المدني وموظفي التموين
وبالتالي تكون  ،فة الضبط القضائيخروجهم عن هذه الاختصاصات والصلاحيات ينفي عنهم ص

وجوب التزام مأموري الضبط القضائي إلى  هذا بالإضافة، عمالهم باطلة وعرضة ل لغاءأ
 .1بالاختصاص المكاني

  التمييز بين الضبط القضائي والضبط الاداري: الفرع الثاني

شرافها على أ ،قضائين تولي النيابة العامة لمهام الضبط الإ عمال مأموري الضبط القضائي وا 
صل موظف عمومي الضبط القضائي هو في الأفمأمور ، يكون فيما يتعل  بالدعوى العمومية

 ،مايهومن خلال دراسة الفر  بين كل، داريوهما الضبط القضائي والضبط الإ، يمارس وظيفتين
يمكن لنا حينئذ فهم طبيعة العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي وحدود هذه العلاقة 

 . وماهيتها
بط القضائي وهي عضاء الضالعامة كما تحدثنا سابقاً هي من أان النيابة : الضبط القضائي: أولا

ن مأمور الضبط أإلى  شرناأوكما ، الضبط القضائيشراف على مأموري من تتولى سلطة الإ
  . 2داريلقضائي والضبط الإن وهما الضبط ااالقضائي له اختصاص

نجاز إالقضائية في  لعمل السلطة فالضبطية القضائية تعتبر من الأجهزة المساعدة والمساندة
 عمالهاالعامة لا تستطيع القيام أ فالنيابة، عمالها فيما يتعل  بالجرائم ومرتكبيها والتحقي  الابتدائيأ

ومساعدة كالضبطية القضائية ممثلة  ،المتعلقة بالدعوى العمومية دون وجود قوة مساندة كافة
بجهاز الشرطة الفلسطينية مثلا، فعمل الضبطية القضائية وصفة الضبط القضائي تبدأ بعد ارتكاب 

ي ملاحقة مرتكب فيكون لمأمور الضبط القضائي مهمة مساعدة النيابة العامة ف، جريمة ما
نجاز بعق الأ دائي التي يمكن تفويضها لمأمور بتعمال المتصلة بالتحقي  الاالجريمة وتعقبه وا 

  . 3الضبط القضائي من قبل النيابة العامة

                                                           
فلسطين.    ظاهر، ايمن: شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني.  الطبعة الاولى.  الجزء الثاني: بدون دار نشر. 1

 وما بعدها.    206.  ص2013
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بطية داري له صفة الضشرطي يتمتع بصفة الضبط الإأو  عامنه ليس كل موظف أيرى الباحث 
عضاء منه أ 21ني النافذ حدد في المادة جراءات الجزائية الفلسطيفقانون الإ، يضاً أالقضائية 

يتمتع م ن وقد تحدثنا بشكل تفصيلي ع، يتمتعون بهذه الصفة دون غيرهمالضابطة القضائية ومن 
، وهما مهمانن االقضائي أمر  عمال الضبطويترتب على ممارسة أ، ضائي سابقابصفة الضبط الق

ية موظف كما أن ممارسة أ، بط القضائي تخضع لرقابة القضاء الإداريعمال مأموري الضأن أ
 . ن يتمتع بهذه الصفة يترتب عليه البطلانأعام لأعمال الضبط القضائي دون 

ن من يتمتع بصفة ن ما يميز الضبط الإداري عن الضبط القضائي هو أإ: داريالإ الضبط: ثانياً 
رتكاب ن مهمة الضبط الإداري تبدأ قبل اأأي ، داري تكون مهمته منع ارتكاب الجرائمالضبط الإ

  . 1تؤثر سلباً على استقرار المجتمع وامنه التيبهدف حماية المجتمع من الجرائم  ؛الجريمة
ارتكاب إلى  داري هو محاولة سد جميع الطر  التي تؤديمن يتمتع بصفة الضبط الإ فمهمة
داري هو ن دور الضبط الإأأي ، ةسبقيات جرميأه بهم الذين لديهم ومتابعة ومراقبة المشتب ،الجرائم
ن جميع الأجهزة الأمنية تتمتع أعن الضبط القضائي هو داري ن ما يميز الضبط الإأو ، وقائي

ن صفة الضبط القضائي فمن يتمتع بها محدد على سبيل الحصر في بصفة الضبط الإداري إلا أ
داري فمأمور الضبط الإ، لسطيني النافذجراءات الجزائية الفوعلى رأسها قانون الإ ،نين النافذةالقوا

جانبها بصفة الضبط القضائي عندما إلى  ويتمتع، رسته لعملهيبقى متمتعاً بهذه الصفة طيلة مما
ن معيار سريان صفة أأي 2، ومتابعة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة ،يتعل  الأمر بجريمة مرتكبة

داري يكون عندما يتعل  العمل الذي يمارسه مأمور جانب صفة الضبط الإإلى  ط القضائيالضب
يد لا بد أن يكون مأمور وبالتأك، ي تتولاها النيابة العامةالضبط القضائي بالدعوى العمومية الت

  . داري له صفة الضبط القضائي حسب القوانين النافذةالضبط الإ
حدهما عن ضائي عن الضبط الإداري وما يميز أنه بالرغم من اختلاف الضبط القأيرى الباحث  

هما يتجهان من خلال ممارسة ين كلأوهو  ،سمىهما يجتمعان على هدف واحد أيإلا أن كل، الآخر
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فراد ع ويكفل الاستقرار والسكينة لكل أتطبي  القانون الذي يكفل الحياة الآمنة للمجتمإلى  عمالهماأ
 .المجتمع

 ودون مخالفة هذا القانون ،كمل وجهن تطبي  أعضاء الضبطية القضائية والإدارية للقانون على أإ
شرافي وجود جهةإلى  يحتاج، التعسف في تطبيقهأو  على أعمال الضبطية الإدارية  ةرقابية وا 

مديره الأعلى إلى  داريمأمور الضبط الإأو  ع فيها الموظفدارية يخضفالضبطية الإ، والقضائية
انون كان ما فيما يتعل  بمأمور الضبطية القضائية فإن القأ ، ومدير الجهاز الأمني ،تبة منهر 

رئيس الضبط إلى  مأموري الضبط القضائيأو  القضائيةضبطية عضاء الواضحاً وصريحاً بتبعية أ
فما طبيعة هذا الإشراف وطبيعة تبعية مأموري الضبط ، القضائي المتمثل بجهاز النيابة العامة

القضائي للنيابة العامة وحدود هذه التبعية والإشراف؟ فكل ذل  سنتحدث عنه في المبحث الثاني 
   . من هذا الفصل
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 ولالفصل الأ 

 العلاقة القانونية بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي مظاهر

 المبحث الأول: طبيعة علاقة مأموري الضبط القضائي بالنيابة العامة

 المطلب الأول: تبعية الضابطة القضائية للنيابة العامة 

 المطلب الثاني: إشراف النيابة العامة على أعمال الضابطة القضائية 

الثاني: مظاهر العلاقة القانونية بين النيابة العامة ومأموري الضبط المبحث 
 القضائي

 المطلب الأول: مرحلة تلقي البلاغات والشكاوى وحالة التلبس بالجريمة 

 المطلب الثاني: مرحلة التحري وجمع الاستدلالات وشهادة مأموري الضبط القضائي 
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 الفصل الأول

 بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائيمظاهر العلاقة القانونية 
عات ان فهم العلاقة القانونية القائمة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في ظل التشري

 ،ساس هذه العلاقةيساعدنا في فهم أ، ئية الفلسطينيجراءات الجزاالنافذة وعلى رأسها قانون الإ
فهم إلى  كما يؤدي بنا ذل ، بية على سير الدعوى العموميةيجاإلما لذل  من آثار  ؛وكيفية تعزيزها

 من خلال المظاهرحيث تتجلى هذه  ،العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي مظاهر
 . إجراءات الدعوى العمومية التي تتولاها النيابة العامة

القانونية للعلاقة بين النيابة  الطبيعةول تناول الأ المبحث: مبحثينإلى  الفصللذل  تم تقسيم هذا 
العلاقة القانونية بين  مظاهرفقد تناول  المبحث الثانيمام أ، العامة ومأموري الضبط القضائي

جراءات الجزائية نين النافذة وعلى رأسها قانون الإالنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي وفقا للقوا
  . الفلسطيني

القانونية للعلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط الطبيعة : المبحث الأول
 القضائي

ساس هذه الطبيعة ومعرفة أ، ن الطبيعة القانونية للعلاقة بين النيابة العامة والضابطة القضائيةإ
وتحقي   ،سلامة وحسن سيرهاوضمان  ،يساعدنا في فهم كيفية سير الدعوى العمومية القانونية

 من واستقرار وسكينة.المجتمع من ألعدالة بما يعود على ا
سيتناول الباحث في هذا المبحث الطبيعة القانونية للعلاقة بين النيابة العامة ومأموري ، وعليه

ففي المطلب الأول سيتناول الباحث موضوع تبعية مأموري الضبط القضائي ، الضبط القضائي
إشراف  ي المطلب الثاني سيتم الحديث عنا فمأ، تبعية وآثارها القانونيةوحدود هذه ال ،للنيابة العامة

 . وحدود هذا الإشراف وطبيعته ،النيابة العامة على مأموري الضبط القضائي
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  تبعية الضابطة القضائية للنيابة العامة: المطلب الأول

لعام يبقى شرنا سابقاً فإن الموظف اأفكما ، ن طبيعة عمل مأموري الضبط القضائي مزدوجةإ
الرتب والمسؤول المباشر عنه في السلطة  لترتيبويخضع في ذل   ،داريبصفة الضبط الإمتمتعاً 

ن القانون منحه هذه أار يضا متمتعاً بصفة الضبط القضائي باعتبأويكون ، التي يخضع لها
للجهة التي تتولى  ثار قانونية تتمثل بتبعيتهع المأمور بهذه الصفات ينت  عنه آلا أن تمتإ، الصفة
 . 1الضبط القضائيأو  لضبط الإداريمهمة ا

حيث قام ، تبعية الضابطة القضائية للنيابة العامة :كان موضوع دراستنا في هذا المطلب لذا
ول تناول الطبيعة القانونية لتبعية الضابطة الفرع الأ، فرعينإلى  هذا المطلبالباحث بتقسيم 

فقد تناول الآثار القانونية الناتجة عن تبعية ما الفرع الثاني أ، ابة العامة وحدودهاالقضائية للني
 . الضابطة القضائية للنيابة العامة

  الضابطة القضائية للنيابة العامة وحدودها الطبيعة القانونية لتبعية: ولالأ الفرع 

ل صريح وواضح على عبارة "تبعية" جراءات الجزائية الفلسطيني النافذ بشكلم ينص قانون الإ
ن هذه التبعية يمكن الاستدلال عليها من خلال إلا أ، القضائي للنيابة العامةلضبط مأمور ا

، والتي تنظم طبيعة العمل بين كل النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي ،نصوص ذات القانون
عمال التي تسب  التحقي    الأتحديداً المواد التي تعال  صفة الضبط القضائي ومن يتولاها وكذل

  . 2والتي تتمثل بمرحلة جمع الاستدلالات وتعقب الجرائم ومرتكبيهاالابتدائي 
جراءات على عكس قانون الإ: الطبيعة القانونية لتبعية الضابطة القضائية للنيابة العامة: أولا

الجزائية الفلسطيني الذي لم ينص بشكل صريح على تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة 
ن قانون السلطة القضائية النافذ نص على هذه التبعية حيث جاء فيه " أعضاء " أنجد ، العامة

قانون ما ، أ3مأمورو" الضبط القضائي يكونون فيما يتعل  بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة " 
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عضاء النيابة العام مهام الضبط أنه " يتولى أعلى  فقد نص جراءات الجزائية الفلسطينيالإ
ن أويفهم من هذا النص ، 1القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه " 

صل من تتولى مهام الضبط وهي في الأ، مهمة الضبط القضائي النيابة العامة هي من تتولى
إلا ، لبلاغاتل الشكاوى واالقضائي المتمثل في تعقب الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات واستقبا

من يساندها إلى  اجةن النيابة العامة وبسبب المهام الأخرى الخطيرة الملقاة على عاتقها فهي بحأ
بحيث ، من استحداث ما يسمى بمأموري الضبط القضائي فكان لا بد  ، داء مهامهاويعاونها في أ

مهامها ويتمتعون بالصلاحيات داء بعق القضائي محل النيابة العامة في أ يحل مأمورو الضبط
وتم الحديث عن مهام واختصاصات مأموري ، عمالنيابة العامة فيما يتعل  بهذه الأالتي كانت لل

  . الضبط القضائي سابقاً 
وتمكينهم ، صفة الضبط القضائي -أي بعق الموظفين العامين -شخاص إن إعطاء بعق الأ

فهم إلى  يقودنا، امها كجمع الاستدلالات وغيرهاداء بعق مهن الحلول محل النيابة العامة في أم
فتمتع مأمور الضبط القضائي بهذه ، طبيعة العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي

  . 2المختصة لقضائي ممثلًا بالنيابة العامةالصفة يستلزم تبعيته لمن يتولى مهمة الضبط ا
يؤكد على تبعية مأموري الضبط ، الفلسطيني النافذجراءات الجزائية بأن قانون الإ يرى الباحث

ما يفهم  ومنها ،عدة من خلال شواهد القضائي للنيابة العامة فيما يتعل  بمهام الضبط القضائي
تسمية من يتمتع بصفة الضبط القضائي بب " مأمور الضبط القضائي " فالمأمور هو من  من خلال

وهنا المقصود النيابة العامة لأنها هي من تتولى ، تعلوهى الأوامر والتعليمات من الجهة التي قيتل
ق رقابتها ن تفر المجتمع بخصوص هذه المهمة ولها أ مامهمة الضبط القضائي وهي المسؤولة أم

ويتوجب على من يتولى هذه المهام من مأموري ، عمالها نيابة عنهاوسلطتها على من يتولى أ
 . وامر من النيابة العامةمات وأي تنفيذ ما يصدر له من تعليالضبط القضائ
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أو  منه " للنائب العام 55ص المادة جراءات الجزائية الفلسطيني وفي ننجد أيضا أن قانون الإكما  
عمال ضائي المختص بالقيام بأي عمل من أعضاء الضبط القأحد أ1كيل النيابة المختص تفويق 

يؤكد على تبعية 2وذل  عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات "  ،التحقي  في دعوى محددة
نيابة العامة تمل  ح  تفويق احد أعضاء ن الباعتبار أ، قضائي للنيابة العامةمأموري الضبط ال

عمال التحقي  باستثناء الاستجواب في الجنايات وفي قضية الضبط القضائي بأي عمل من أ
الضبط القضائي  مأمور ن  باعتبار أ ،ضائي رفق هذه المهمةالقمحددة ولا يمل  مأمور الضبط 

وامر النيابة العامة ما لم يكن هنا  سبب مقنع يحول دون قبوله التفويق كوجود مكلف بتنفيذ أ
موافقة المفوق على التفويق ذن فعدم اشتراط إ، قرابة بين مأمور الضبط القضائي والمراد تفتيشه

  . 3عامة لمأموري الضبط القضائيوامر النيابة اليعني إلزامية أ
في قانون  ةمعظم النصوص الوارد نهو أ، بط القضائي للنيابة العامةتبعية مأموري الض يؤيدوما 
عليهم القيام به في  وما يتوجب ،جراءات الجزائية والتي تحدد مهام مأموري الضبط القضائيالإ

جراءات الجزائية التي من قانون الإ (34)فنص المادة ، مرةهي نصوص آ، عمالهمنجاز أإسبيل 
فإذا لم يأت  ،المقبوق عليهقوال ور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أجاء فيها يجب على مأم

وهذه  ،4" وكيل النيابة المختصإلى  ربع وعشرين ساعةطلا  سراحه يرسله خلال أبمبرر إ
 ،  نصوص القانون الواردةن النيابة العامة هي الحريصة على تطبيالنصوص الآمرة وباعتبار أ

فتكون رقيبة على حسن تطبي  هذه النصوص والتزام مأموري ، وحسن سير الدعوى العمومية
همة الضبط وكل ذل  لأن النيابة العامة هي من تتولى م، الضبط القضائي بهذه النصوص

، يهاومية إلالدعوى العمإحالة  القضائي وهي المسؤولة أمام المجتمع وأمام المحكمة المختصة عند
جراءات السابقة على التحقي  الابتدائي ي من خلال صحة الإفصحة وسلامة الدعوى العمومية يأت

 . 5وصحة التحقي  الابتدائي نفسه
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" خضوع مأموري الضبط : وعليه يمكن تعريف تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة
فيما يتعل  بأعمال وظائفهم في الاستدلال عن القضائي على اختلاف فئاتهم لإشراف النائب العام 

 1لجرائم والبحث عن الفاعلين لها ".ا
ساسية التي حددت طبيعة عمل النيابة سلطة القضائية هو من القوانين الأن قانون الأ، يرى الباحث

ات بين ساس في تنظيم العلاقوبالتالي فهو يعتبر أ، بشكل عام العامة بشكل خاص والقضاء
داء النيابة العامة بمن يعاونها في أ لية العمل وتحديد طبيعة علاقةوتنظيم آ، ائيةالشعب القض

جراءات الجزائية الفلسطيني على انون الاجرائي المتمثل بقانون الإن لم ينص القا  حتى و ، مهامها
ورده قانون السلطة القضائية بأن أبل هو جاء مكملًا لما  ،طبيعة هذه العلاقة بشكل مباشر وصريح

بأعمال وظائفهم وجاء يبين آليه إنجاح  مأموري الضبط القضائي تابعين للنيابة العامة فيما يتعل 
تباعها بناء اضائي جراءات القانونية التي يتوجب على مأموري الضبط القهذه العلاقة من خلال الإ

سنجد فيما يلي  ألا أننا، المتمثل بجهاز النيابة العامةي وامر متولي الضبط القضائعلى تعليمات وأ
جراءات الجزائية الفلسطيني محددة قانون السلطة القضائية وقانون الإن هذه التبعية كما حددها أ

  . بما يتعل  بأعمال الضبطية القضائية
ن تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة إ: حدود تبعية الضابطة القضائية للنيابة العامة: ثانياً 

المادة الواردة في قانون السلطة القضائية والذي جاء نص إلى  الرجوعفعند ، العامة ليست مطلقة
ل وظائفهم تابعين للنيابة فيه " أعضاء " مأمورو" الضبط القضائي يكونون فيما يتعل  بأعما

ل  بأعمال ما يتعساس هذه العلاقة بأنها تقتصر فقط على " فينجد أن هذا النص حدد أ 2" العامة
كالبحث ، عمالهانيابة العامة في أالمنوطة بالضبطية القضائية لمساعدة العمال أي الأوظائفهم" 

لجرائم وتعقبها وتعقب مرتكبيها وأعمال الاستدلال وغيرها من الإجراءات الوارد ذكرها في عن ا
 . 3جراءات الجزائية الفلسطينيقانون الإ
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ن مأموري الضبطية أضائية و ن النيابة العامة هي من تتولى مهام الضبطية القأإلى  شرنا سابقاً أ
النيابة العامة  وا محل  وقد حل  ، عمال المحددة على سبيل الحصرمكانها في بعق الأ او ل  القضائية ح

وفي حالة ، ياها القانونفة الضبطية القضائية التي منحهم إبناءً على ص ،عمالفي ممارسة هذه الأ
ن ضابط هذه أي أ، الضبطية الإداريةعون بصفة عمال فهم بالأساس يتمتعدم قيامهم في هذه الأ

الضبط  والعلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي هي الأعمال التي يقوم بها مأمور 
ساس أي أن أ، هد لتحري  الدعوى العموميةوهي الأعمال التي تم، القضائي محل النيابة العامة

  . 1قة وقوامها هو الدعوى العموميةهذه العلا
عمال الضبط القضائي ويمارس أي عمل من أإنه عندما يتمتع الموظف بصفة الضبط ف، وعليه

عمال التحقي  التي ف وق له القيام أي عمل من أأو  ،الجرائم ومرتكبيهاالقضائي المتمثل في تعقب 
شرافهاف، به من قبل النيابة العامة وامر وملزم في تنفيذ وتطبي  أ، هو يتبع في ذل  للنيابة العامة وا 

هته دارية فهو يبقى تابعاً لجأما فيما يتعل  بتبعيته الإ، مالالنيابة العامة فيما يتعل  بهذه الأع
  . 2ن يكون له أي تبعية ادارية للنيابة العامةالوظيفية وجهازه الأمني دون أ

تابعاً للنيابة العامة في  ن تبعية الموظف الذي يتمتع بصفة الضابطة القضائية يكونيرى الباحث أ
وتعقب الجرائم  ،عماله الناتجة عن صفة الضابطة القضائية المتمثلة بجمع الاستدلالاتحدود أ

وتكون هذه التبعية مطلقة فيما يتعل  بهذه  ،جراءاتإومرتكبيها وما يتعل  بالدعوى العمومية من 
تعل  بأعمال الضبط الإداري فلا أي أن ما ي، عن هذه الأعمالوتكون مقيدة لما يخرج  ،الأعمال

نه يبقى محتفظاً أتبعية بين النيابة العامة والضابطة الإداري بالرغم من أو  تكون هنا  أية علاقة
‌ . بصفة الضبط القضائي
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  الضابطة القضائية للنيابة العامة الناتجة عن تبعية القانونية ثارالآ: الثاني الفرع

شراف النيابة العامة على أ ن تبعية مأموريإ عمال مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة وا 
من خلال طبيعة هذه العلاقة  ،ليهاثار القانونية التي يمكن الوصول إالضبط القضائي له من الآ

  :ما يأتيومن هذه الآثار القانونية ، القانونية بين الجهازين
يجابية الناتجة عن العلاقة بين النيابة العامة الآثار الإمن : حُسن سير الدعوى العمومية: أولاً 

ن النيابة العامة هي أعلى اعتبار ، هو ح سن سير الدعوى العمومية، والضابطة القضائية
بالتالي فلها الح  في الإشراف  1دارة الدعوى العمومية وهي من تتولى تحريكهاإالمسؤولية عن 

ن مأموري وبما أ، كافة وتحري  الدعوى العمومية عمال التي تمارس في سبيل خدمةعلى الأ
الأثر الكبير الضابطة القضائية يقومون بالأعمال السابقة على تحري  الدعوى العمومية والتي لها 

تابعين الضابطة القضائية  و، يكون حينها مأمور 2جراءات الدعوى العمومية إعن حسن سير 
يابة العامة من أوامر تخص هذه ويلتزمون بما يصدر عن الن ،عمالللنيابة العامة في هذه الأ

 . 3عمالالأ
، عضاؤهاأوبالخبرة القانونية التي يتمتع بها ، فالنيابة العامة وباعتبارها شعبة من الشعب القضائية

وطريقة سير هذه الاجراءات في ، دراكاً بالإجراءات القانونية اللازم اتباعهايمكن القول بأنها أكثر إ
وتكون مسؤولة عن ، سبيل خدمة الدعوى العمومية التي تمثل النيابة العامة المجتمع من خلالها

وامر لمأموري الضبط القضائي أصدار ما يناسب من وبالتالي لها الح  في إ، ن سيرهارتها وحسادإ
الرقابة للازمة لتحري  الدعوى العمومية ولها الح  في بما يكفل حسن تطبي  الاجراءات القانونية ا

الضبط القضائي  ون تأمر مأمور ا  الضبط القضائي و  والتي يقوم بها مأمور كافة على الاجراءات 
  . 4تكميلهاأو  بتصحيحها
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فعضو النيابة العامة يتوجب عليه مراجعة ما يرد اليه من محاضر جمع استدلالات من مأموري 
خلال تكليف مأموري الضبط كمال النقص فيها من ا  ن يعمل على تدقيقها و أو  ،الضبط القضائي

 1.القضائي بإكمال هذه النقص وتصحيحها
جراءات الجزائية الفلسطيني على أنه " نص قانون الإ: مسؤولية مأموري الضابطة القضائية: ثانياً 

جراءات التأديبية بح  كل من يقع منه يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإن أللنائب العام 
 2 . لته جزائياً "ءولا يمنع ذل  من مسا، في عمله تقصيرأو  مخالفة لواجباته
الضبط القضائي لمساعدة النيابة العامة  ونه نتيجة للأعمال التي يقوم بها مأمور أ، يفهم مما سب 

، لدعوى العموميةثار ايجابية على االجرائم ومرتكبيها وما لذل  من آ داء واجبها والكشف عنأفي 
وذل  لضمان  ؛مأموري الضبط القضائي عن هذه الأعماليضا تترتب على فهنا  مسؤولية أ

النيابة العامة  وامر وتعليمات منليهم من أإاناً لإلزامهم بما يرد قيامهم بها على أكمل وجه وضم
  . عمالفيما يخص هذه الأ

تقصير في عمله يكون أو  ن ما يصدر منه مخالفة لواجباتهأ، ساس هذه المسؤوليةوحدد المشرع أ
العامة ليه أمر من النيابة إفمن يصدر ، التقصيرأو  للمسؤولية القانونية عن هذا الإخلالضة عر 

جراءات بهذا الأمر مما أثر سلباً على الإعمال جمع الاستدلالات واخلاله بإتمام عمل من أ
 داءأن من يقصر في أكما ، ونياً لته قانءالقانونية اللازمة لسير الدعوى العمومية يستوجب ذل  مسا

لة مأمور ءيضا تستوجب مساالعدالة وتقديم الجناة للعدالة أ عماله والتي من شأنها تأخير سيرأ
  . 3الضبط القضائي

يقاع الجزاء مباشرة على النيابة العامة صلاحية إأو  الفلسطيني لم يعط النائب العام ن المشرعأكما 
الطلب من الجهة المختصة التي بل له الح  في ، المقصرأو  مأمور الضابطة القضائية المخالف

جاز المشرع أ كما، يتبع لها مأمور الضبط القضائي بإيقاع الجزاء التأديبي على هذا الموظف
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 ية المختصة في حال ثبت وقوع خطأمام المحكمة العسكر لة مأمور الضبط القضائي جزائياً أءمسا
 . 1النافذة نظر القوانينفي جريمة  د  تقصير من مأموري الضبط القضائي يعأو 
قضائي يستح  تقصير صدر من مأمور الضبط الأو  وهو هل كل خطأ مهم ،تساؤل  ر  اثه ي  لا أنإ 

ن مسؤولية مأمور أ ،وقياساً على قواعد المسؤولية، الباحث يرىالجزائية؟ أو  لة التأديبيةءالمسا
بتطبي   ن مأمور الضبط القضائي وبحكم وظيفته ملزمإحيث ، الضبط القضائي لها خصوصية

وبالتالي ، القانون ويمنع عليه الاحتجاج بعدم معرفته بالقانون وبالأوامر الصادرة عن النيابة العامة
لا من خلال إثبات عكس ذل  إولا يمكن  ،ن خطأ مأمور الضبط القضائي مفترقإيمكن القول 

بي  نصوص ميناً على تطأن يكون أحيث يفترق بمأمور الضبط القضائي ، ثبات وجود قوة قاهرإ
‌ . خلال بها وبأوامر النيابة العامةالإأو  لقانون وعدم التقصير في تطبيقهاا

ن صلاحية النائب العام تجاه مأموري الضبط القضائي فيما يتعل  بإيقاع الجزاء أ يرى الباحث
كثر من مجرد ائي يتطلب أن تكون هذه الصلاحية أالجزائي بح  مأمور الضبط القضأو  التأديبي

، السماح للنائب العام بالطلب من الجهة المختصة التي يتبع لها هذا المأمور بإيقاع الجزاء عليه
نه يجب أحيث يرى الباحث ، العامن لم يمكن مأمور الضبط القضائي تابعاً ادارياً للنائب ا  حتى و 

لقضائي عطاء النائب العام الصلاحية بإيقاع الجزاء المباشر على كل من يتمتع بصفة الضبط اإ
لما يشكل ذل  من  ؛صدر منه أي تقصير فيما يتعل  بأعمال وظيفةأو  بأعمال وظيفته خل  أذا إ

فيما يتعل  بأعمال كافة لزامه باتباع تعليمات النيابة العامة ا  و  ،لمأمور الضبط القضائي ردع كاف  
رها على ومدى تأثي ،كثر دراية بحجم المخالفةن النائب العام أأائي على اعتبار الضبط القض

  . جراءات التحقيقية والقضائيةالدعوى العمومية وسير الإ

  عمال الضابطة القضائيةالنيابة العامة على أ: إشراف المطلب الثاني

من آثار تمتع  د  التي تع ،ساسيات العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضابطة القضائيةمن أ لعل
، لى جانب تبعية مأموري الضابطة القضائية للنيابة العامةا  و ، الموظف بصفة الضابطة القضائية
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إلا ، ن النيابة العامة ممثلة بالنائب العام لها ح  الإشراف على مأموري الضابطة القضائيةأهو 
  . نما له حدود رسمتها القوانين النافذة ذات العلاقةطلاقه وا  إاف كما التبعية ليس على ن هذا الإشر أ

  عمال الضابطة القضائيةالنيابة العامة على أإشراف  بيعةط: ولالفرع الأ 

جراءات الجزائية النافذ فقد نص على أنه " يشرف النائب العام على مأموري قانون الإإلى  بالرجوع
وموضوع الإشراف نتيجة  1الضبط القضائي ويخضعون لرقابته فيما يتعل  بأعمال وظيفتهم "

وع بالإشراف على فالتبعية تستلزم قيام المتب، طبيعية لتبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة
  . كمل وجهه للتأكد من قيامه بواجباته على أعمالالتابع ومراقبة أ

ابة العامة الح  في الإشراف ن للنيأجراءات الجزائية الساب  ذكرة نجد من خلال نص قانون الإ
ن هذا الإشراف كما التبعية محدود بأعمال وظيفة لا أإعلى أعمال مأموري الضبط القضائي 

فكل ما ، وهي الأعمال التي تكون نتيجة تمتعهم بصفة الضبط القضائي، مأموري الضبط القضائي
شرافها إللنيابة العامة بسط يح  حينها ، يتعل  بأعمال جمع الاستدلالات وتعقب الجرائم والمجرمين

، ن هذه الأعمال جاءت طبقاً للمواد القانونية المعمول بهاأورقابتها على هذه الأعمال للتأكد من 
النيابة العامة إشراف  ن أساسأأي ، نيابة العامة المختصةوبناء على الأوامر الصادرة عن ال

  . عمالبالدعوى العمومية من أى ما يتعل  ورقابتها على مأموري الضبط القضائي مقتصر عل
بل يبقى ، عمال الضابطة القضائية لا يخضع لإشراف النيابة العامةفإن ما يخرج عن أ، لكل ذل 

، مأمور الضبط القضائي " الموظف " خاضعاً لإشراف الجهة المسؤولة عنه فيما يتعل  بوظيفته
النيابة العامة عند تحق  إشراف  ن مأمور الضبط القضائي يكون تحتأويترتب على ذل  

 . 2مال الضبط القضائيفيما يتعل  بالدعوى العمومية وأع اختصاصه

  النيابة العامة على مأموري الضبط القضائيإشراف  الآثار الناتجة عن: الثانيالفرع 

النيابة العامة في الإشراف على مأموري  من النتائ  والآثار التي تترتب على ح    اً ن هنا  عددإ
 تي:وهذه النتائ  هي كالآ، الضبط القضائي فيما يتعل  بأعمال وظيفتهم
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عمال مأموري الضبط النيابة العامة على أإشراف  نتائ فمن : خطاء وتصويبهاأولا: اكتشاف الأ
وتصويب هذا ، الضبط القضائي يتقصير قد يقع من قبل مأمور أو  هو اكتشاف أي خلل القضائي

وأشرنا في باب مسؤولية مأمور الضبط القضائي ، الأخطاء لضمان حسن سير الدعوى العمومية
للنائب العام الح  في الطلب من الجهة المختصة إيقاع الجزاء التأديبي والجزائي بح  مأمور  ن  أ

  . 1عمالهداء أأالذي صدر منه تقصير في أو  ،الضبط القضائي المخالف
ة على مأموري الضبط النيابة العامإشراف  من نتائ : وجيه مأموري الضبط القضائيتثانياً: 

عطائهم ا  و  ،توجيه مأموري الضبط القضائي هو طار قيام النيابة العامة بأعمالهاالقضائي وفي إ
جراء المناسب مع إلا الجهة التي تقوم باتخاذ الإ، أعمالهم ملاحظات بخصوص أي عمل من

فليس من ح  وكيل النيابة العامة  ،هو رئيس النيابة العامة الجزئيةو مأمور الضبط القضائي 
ور بمناسبة عطاء الملاحظات لمأمور الضبط القضائي عن أي تصرف صدر عن هذا المأمإ

، يلنما يتوجب عليه عرق الأمر على رئيس النيابة الذي يتبع له الوكوا   ،التحقي  الذي يجريه
  . 2وللرئيس اتخاذ الإجراء المناسب بهذا الخصوص

حد أن محضر جمع استدلالات مقدم من أ ىذا رأإن وكيل النيابة وعند قيامه بأعمال التحقي  أكما 
ن ألا إ، فله استبعاد هذا المحضر، عمال التحقي ألا فائدة منه على  مأموري الضبط القضائي

شراف وللنيابة العامة ح  الإ ،بة العامةللنيا اً القضائي تابعن كان مأمور الضبط ا  وكيل النيابة و 
نه أإلا  ،ين كان لوكيل النيابة سلطة على مأمور الضبط القضائا  والرقابة واستبعاد ما تراه مناسبا و 

ن يكون لبقاً مع مأمور الضبط القضائي عند استبعاد المحضر المنظم يتوجب على هذا الوكيل أ
حتى لا تخسر النيابة العامة تعاون هذا المأمور  ؛جهد هذا المأمورمن جهته بشكل لا يمس 

فالنيابة العامة في أمس الحاجة لتعاون مأموري الضبط القضائي في كشف الجرائم  3وجهده ،
التي سيتم الحديث عنها في الفصل الثاني من هذه  المظاهروملاحقة مرتكبيها وفي الكثير من 

  . الدراسة
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يجابية الناتجة ن من الآثار الإإ: ة النيابة العامة بمأموري الضابطة القضائيةتعزيز علاق: ثالثا
واصر التعاون بين كلا مأموري الضبط القضائي هو تعزيز أ النيابة العامة علىإشراف  عن

تعزيز إلى  فالتعاون اليومي بين كل مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة يؤدي، الجهتين
ثناء قيامه بواجباته وتواصله مع مأموري الضبط القضائي أفوكيل النيابة العامة و ، العلاقات بينهما

معهم أي علاقات  أن ينشأن تكون علاقته معهم قائمة على المودة وحسن التفاهم من غير أيجب 
ر تصور عضو النيابة العامة يعلاقات يمكن تغيأو  ،من نوع خاص تؤثر على مصلحة التحقي 

 1.ن يؤثر سلبا على العدالة ويلح  الضرر بالمتهم الذي قد يكون بريئاً أشأنه من  ،بشأن حادث ما

قة النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي تخضع للضوابط الواردة في علا ن  أ ا سب مم   يظهر
جتمع كل من يحيث ، جراءات الجزائية الفلسطيني النافذوعلى رأسها قانون الإ ،نين النافذةالقوا

من ومكافحة وهو حفظ الأ ،ي على تحقي  هدف واحدالضبط القضائ والعامة ومأمور النيابة 
تتجلى فيها علاقة  مظاهرن هنا  عدة أولا يخفى علينا ، الجريمة ومرتكبيها وتقديمهم للعدالة

تحري  الدعوى من ما قد سب   المظاهرفمن هذه ، النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي
كالتفتيش والاستجواب  ومنها ما يكون خلال تحري  الدعوى العمومية، الاستدلالاتالعمومية كجمع 

  . جراءات التحقي  وغيرها من إ

 العلاقة القانونية بين النيابة العامة والضابطة القضائية  مظاهر :الثاني المبحث

هي علاقة ذات أهمية  العامة بمأموري الضبط القضائين العلاقة القانونية التي تجمع النيابة إ
وذل  يتجلى بحفظ الأمن والأمان في  ،بحيث يكون الغرق منها تحقي  المصلحة العامةكبيرة، 
يجاباً على الحياة الاجتماعية في إما ينعكس ؛ وكشف الجرائم ومرتكبيها وتقديمهم للعدالة ،المجتمع
إلى  ومحاربة كل ما يؤدي ،وعليه ينبغي العمل على تطوير هذه العلاقة وتوطيدها، ةصعدشتى الأ

وهنا كان دورنا توضيح طبيعة هذه ، تشويش العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي
جراءات التي تتجلى فيها هذه العلاقة بين الإأو  المظاهروتوضيح ، العلاقة القانونية بين كل منهما

  . النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي
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لا من إثماره  تيلن يؤ  العلاقة القانونية بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائيففهم طبيعة 
وسع أفهم إلى  وتؤدي ،التي تتجلى فيها طبيعة هذه العلاقة ،المسائل العمليةإلى  خلال التطر 

  . ساسيات الدعوى الجزائيةعلاقة التي يمكن القول بأنها من ألهذه ال
العلاقة القانونية بين النيابة العامة ومأموري  مظاهرفإننا في هذا الفصل سنتحدث عن ، وعليه

ففي المطلب الأول تحدثنا عن علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي ، الضبط القضائي
ما في المطلب الثاني أ، الجرائم ومرحلة التلبس في الجريمةفي مرحلة تلقي الشكاوى والبلاغات عن 

 ،في مراحل التحري وجمع الاستدلالاتحدثنا عن علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي ت
ن أوسنجد من خلال هذا الفصل ، ةممام النيابة العاماع شهادة مأموري الضبط القضائي أوس

ما بعد صدور الحكم في الدعوى إلى  العلاقة بينهما لا تقتصر على هذه المراحل بل قد تمتد
وذل  من خلال تنفيذ الحكم التي هي من مهام النيابة العامة تؤديها بمساعدة الضابطة  ،الجزائية
  . القضائية

  الجريمةبمرحلة تلقي البلاغات والشكاوى وحالة التلبس : الأول المطلب

لا ، يمكن القول بأنها علاقة متداخلة ومتشابكة، علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي
وفي سبيل تحري  -فالنيابة العامة ، ن يؤدي مهامه دون الاستناد على الآخرأيمكن لأحدهما 
ائي لا الضبط القض ووكذل  مأمور ، داء مهامهاأما يساندها في إلى  تحتاج -الدعوى الجزائية

لنيابة اإلى  جراءات القانونية المتعلقة بالجرائم ومرتكبيها دون الرجوعيمكنهم السير في أي من الإ
  . داء مهام الضابطة القضائيةأصيل في التي هي صاحبة الاختصاص الأ ،لعامةا

من إلى  بل تحتاج، لن تستطيع القيام بجميع مهام الضابطة القضائية وحدها، فالنيابة العامة
بل على  ،خذ جزء من هذه الصلاحيات التي لا يمكن القول بأنها صلاحيات بسيطةأيساندها و 

حيث جاء قانون ، عوى الجزائيةلها كل الأهمية على صحة وسلامة الد إنالعكس تماماً ف
المبحث عطى صلاحيات معينة لمأموري الضبط القضائي تحدثنا عنها في الإجراءات الجزائية وأ

ولذل  فإن ، واخضع مأموري الضبط القضائي فيما يتعل  بهذه الصلاحيات للنيابة العامة، الأول
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لما لهذه المهام من  ؛ساس العلاقة بينهم وبين النيابة العامةط القضائي هي أهام مأموري الضبم
  . دارة الدعوى الجزائية وتحريكهاختصاص النيابة العامة المتمثل في إتأثير كبير على ا

 في مرحلة تلقي الشكاوى والبلاغاتسنتحدث عن علاقة النيابة العامة  لذل  فإننا في هذا المبحث
ي وف، والبلاغاتول تحدثنا عن مرحلة استقبال الشكاوى ففي المطلب الأ، والتلبس في الجريمة

  . المطلب الثاني تحدثنا عن حالة التلبس في الجريمة

  والآثار القانونية المترتبة عليها استقبال البلاغات والشكاوى: مرحلة الفرع الأول

ساسية وهي من المراحل الأ، لعموميةهذه المرحلة من المراحل التي تسب  تحري  الدعوى ا تعد  
فالنيابة ، التي تساعد النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في معرفة وقوع الجرائم ومكانها

ن كانوا على علاقة دائمة ا  و -الضبط القضائي لا سيما مأموري الضبط القضائي  والعامة ومأمور 
نهم لن يتمكنوا من اكتشاف جميع إلا أ -بالمجتمع وكثيري التحر  ومتابعة أمن وأمان المواطن

  . 1الكبيرةأو  ةالمجتمع سواء الصغير  الجرائم التي تقع في
تقديم الشكاوى من الوسائل التي تساعد النيابة العامة ومأموري الضبط أو  موضوع تقديم البلاغاتو 

جانب إلى  هذا 2،تسب  تحري  الدعوى العمومية ةوليأوهي مرحلة  ي اكتشاف الجرائمالقضائي ف
فحالة التلبس ، حالة استثنائية على موضوع استقبال البلاغات والشكاوى د  حالات التلبس التي تع

 3.بذاتها تسب  تحري  الدعوى العمومية

والتمييز  منهماالفرع سنتحدث عن مرحلة استقبال البلاغات والشكاوى والمقصود بكل ففي هذا 
ثار القانونية الناتجة عن البلاغات والشكاوى في ظل قانون أيضا عن الآ وسيتم الحديث، بينهما

  . جراءات الجزائية النافذالإ
جراءات الجزائية الفلسطيني على أنه " وفقاً نص قانون الإ: استقبال البلاغات والشكاوى: أولا

قبول البلاغات والشكاوى التي  :الضبط القضائي ما يليلأحكام هذا القانون يكون على مأموري 
                                                           

للمزيد حول تلقي البلاغات انظر: راسخ، ابراهيم: التحقي  الجنائي العلمي.  الطبعة الاولى: مطبعة الفجيرة الوطنية.  دبي.   1
 وما بعدها.   30.  ص 1991

نبيه، نسرين عبد الحميد: مرحلة التحريات وجمع الاستدلالات.  الطبعة الاولى: مكتبة الوفاء القانونية.  الاسكندرية.  2
 10.  ص2010
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ن مهمة أويفهم من هذا النص ، 1.... " . ليهم وعرضها دون تأخير على النيابة العامةإترد 
ولا يعني ذل  سلب هذه ، من مهام مأموري الضبط القضائي ياستقبال البلاغات والشكاوى ه

  . الضابطة القضائية على هرمأ د  ة من النيابة العامة التي تعالمهم
دارتها على أكمل وجهن النيابة العامة لن تستطيع القياإلا أ ، م بسلطة تحري  الدعوى العمومية وا 

فالنص ، ومنها مهمة استقبال البلاغات والشكاوى ،ن لم يكن هنا  ما يساعدها في بعق المهامإ
اء النص ملزماً لهم بضرورة القانوني الساب  ذكره جعل هذه المهمة لمأموري الضبط القضائي وج

 . عرق هذه البلاغات والشكاوى على النيابة العامة
ن مهمة مأموري الضبط القضائي هنا جاءت فقط لتسهيل مهمة النيابة أي يتضح من ذل  أ 

، ها في استقبال البلاغات والشكاوىشغالها وطواقمفي تحري  الدعوى العمومية وعدم إ العامة
إحالة  بل تعمل على ،كافة ا من بلاغات وشكاوىتستطيع استقبال ما يرد اليهفالنيابة العامة لا 

لتقديم شكواه وفي أحيان أخرى تستقبل النيابة العامة  ؛مأموري الضبط القضائيإلى  المشتكي
نه ألا إ 2لكترونية ،التهديد عبر الوسائل الإأو  ى كشكاوى جريمة الشي  بدون رصيدبعق الشكاو 

مأمور الضبط إلى  شكاوى وتلقي البلاغاتفالنيابة العامة تحيل موضوع استقبال الوبشكل أساسي 
  . جراءات الجزائية الفلسطيني النافذمن قانون الإ (22)نص المادة إلى  ل مستندة في ذ ،القضائي

لقضائي ن كانت من مهام مأموري الضبط اا  ن مهمة استقبال البلاغات والشكاوى و أ يفهم مما سب 
جراءات الجزائية النافذ فإن كل ما يتعل  بالدعوى وفقاً لقانون الإ هنإلا أ، نص القانونوفقاً ل

وكشف ومعاينة والتحقي  الابتدائي هي من اختصاص  ،العمومية من بلاغات وشكاوى وتحري
من القانون  (22)ونص المادة ، الضابطة القضائية والنيابة العامة هي الجهة المختصة بهذا المهام

يجاد جهة مساندة تخفف العبء عن وا   ،عامةالساب  ذكره جاء لتيسير وتسهيل مهمة النيابة ال
  . النيابة العامة

وبعد معرفة الجهة المختصة باستقبال الشكاوى والبلاغات فلا بد هنا من معرفة الفر  بين البلاغ 
  . الشكوىأو  ل البلاغوني المترتب على استقباوكذل  معرفة الأثر القان، والشكوى
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من مهام مأموري الضابطة القضائية تلقي البلاغات  :التمييز بين البلاغ والشكوى: ثانياً 
إشراف  ن مأموري الضابطة القضائية يقومون بهذه المهام تحتأإلى  شرنا سابقاً أوكما ، والشكاوى

  . على هرم الضابطة القضائيةأورقابة النيابة العامة بصفتها 
بول البلاغات منه على ".. ق (22)جراءات الجزائية لا يقول لغواً عندما نصت المادة وقانون الإ   

ن هنا  فرقاً واضحاً بين ما يسمى بالبلاغ والشكاوى التي ترد إليهم " فهنا يقصد المشرع أ
 . وكل منها تخضع لقواعد معينة يتوجب على مأموري الضابطة القضائية الالتزام بها، والشكوى

حيث نصت ، غجراءات الجزائية واضحاً فيما يتعل  بالمقصود بالبلاكان قانون الإ: البلاغ‌- أ
حد مأموري الضابطة أأو  منه على أن " لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة )24(المادة 

بل ، ن يكون هنا  مصلحة واضحة للمبلغ في الجريمةأأي لا يشترط ... " . القضائية عنها
ضابطة القضائية بوقوع حد مأموري الأأو  ن يبلغ النيابةأيمكن لأي شخص من عامة الناس 

وهي مسألة اختيارية للمواطن أي التزام اختياري غير مجبر على التبليغ عن ، جريمة ما
 1.الجرائم

أو  ،جبارية على ما يتمتع بصفة الموظف العموميإن مسألة التبليغ عن وقوع الجرائم تكون ألا إ
عماله بسبب تأدية أأو  فعند وقوع جريمة أمامه أثناء تأدية أعماله، بخدمة عامة من يكون مكلفاً 
لا فإنه سيكون عرضة للمساإفيتوجب عليه    . 2لة القانونيةءبلاغ السلطات العامة بهذه الجريمة وا 

البلاغات هي  أن مهمة تلقي جراءات الجزائية الفلسطينيمن قانون الإ (24) يفهم من نص المادة
على هرم الضابطة القضائية وهو بصفتها أ ،يضاً تقع على عات  النيابة العامةأصل في الأ

من ذات القانون جعل هذه  (22)ن المشرع في المادة إلا أ، اضح في نص المادة الساب  ذكرهوو 
  . 3المهمة من مهام مأموري الضابطة القضائية

، الجرائم هي من مهمة الضابطة القضائية بشكل عام ن مهمة تلقي البلاغات عنأيرى الباحث 
القضائية  جعلها من مهام مأموري الضابطة (22)جراءات الجزائية في نص المادة وجاء قانون الإ

ن أوأكد على  (22)جاء مخالفاً لما ورد في نص المادة  (24)لا نص المادة إ، دون النيابة العامة
                                                           

 .  2003لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  24لمادة ا 1
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وتشمل النيابة العامة ومأموري  ،القضائية بشكل العامةهذه المهمة هي من مهام الضابطة 
للضابطة  من صلاحيات النيابة العامة اً عطى جزءأ (22)ن نص المادة أأي ، يةالضابطة القضائ

ن تحديد إكما يمكن القول ، عباء التي تقع على عات  النيابة العامةالقضائية للتخفيف من الأ
وى بشكل عام تخضع للتنسي  الداخلي بين النيابة العامة الجهة المختصة بتلقي البلاغات والشكا

ويخضع مأموري الضابطة القضائية في تحديد البلاغات التي يمكن ، ومأموري الضابطة القضائية
ساسيات العلاقة بين حد أأوهنا تمثل ، لنيابة العامةتعليمات اإلى  دارة هذه البلاغاتإاستقبالها وآلية 

ساسية تمهد لتحري  وع تلقي البلاغات والشكاوى هو أول خطة أوضن مأكل منهما باعتبار 
كل من مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة ضمن على الدعوى العمومية وبالتالي يتوجب 

  . جراءات تلقي البلاغات والشكاوىإحسن وسلامة 
نه أجراءات الجزائية الفلسطيني النافذ نجد من خلال استقراء نصوص قانون الإ: الشكوى‌- ب

عل  تحري  بعق الدعاوى الجزائية على ما يسمى بب "الشكوى " والشكوى هي ما يقدم من قبل 
جراءات الجزائية من قانون الإ (24)بحيث نص المادة ، المجني عليه المتضرر من الجريمة

حد مأموري الضابطة القضائية أأو  مةى أنه " لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العاعل
او 2طلب أو  1عنها ما لم يكن القانون قد عل  تحري  الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى

 . " 3اذن

ن علموا بوقوع جريمة معينة تكون الدعوى الجزائية ا  يفهم من ذل  أن مأموري الضابطة القضائية و 
فإلزامية ، ن يتحركوا من تلقاء أنفسهمفلا يمكن لهم أ، شكوى من الضحية الناشئة عنها معلقة على

تحري  الدعوى الجزائية بناء على الشكوى جاء بناء على نص القانون الصريح والواضح ولا يمكن 
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جراءاتهم إمأموري الضابطة القضائية مخالفة هذا النص القانوني وعكس ذل  فإن أو  للنيابة العامة
 1.تكون معيبة بعيب البطلان

تتلخص في التعليمات  ن علاقة النيابة بمأموري الضابطة القضائية بهذا الشأنالباحث أيرى 
عاوى الجزائية المعلقة على وتحديد الد ،الموجهة من النيابة العامة لمأموري الضابطة القضائية

ووجود حلقة تواصل بين النيابة العامة ومأموري الضابطة ، ذن وعدم مخالفتهاإأو  طلبأو  شكوى
وهنا تقوم النيابة بإصدار تعليماتها ، جريمة تكون قد وقعت ةضائية لإبلاغ النيابة العامة عن أيالق

 . عكس ذل أو  حريات والاستدلالات حول الجريمةلمأموري الضبط القضائي بالتحر  وجمع الت
ساسي فقط بين البلاغات والشكاوى هو مصدر الإخبار عن يرى الباحث أن الفر  الأ، وعليه

جراءات القضائية والنيابة العامة ذات الإبع مأمورو الضابطة وفي كلتا الحالتين سيت  ، الجريمة فقط
  . في التحقي  حول الجريمة وتحري  الدعوى العمومية

يتم العمل به  ي  جراء قانونلكل إ: الشكوىأو  وني المترتب على استقبال البلاغالأثر القان :ثالثاً 
غات وهنا فيما يتعل  بمهمة مأموري الضابطة القضائية في تلقي البلا، ثر قانون ينشأ عنهأ

على أنه  22/1جراءات الجزائية نص في الش  الثاني من نص المادة ن قانون الإأنجد ، والشكاوى
  . ضها دون تأخير على النيابة العامة " أي يقصد هنا بالبلاغات والشكاوى... وعر . "

لزام مأموري الضابطة ن هدف المشرع هنا كان هو إأ كرهب  ذيرى الباحث من نص المادة السا
القضائية بالتنسي  والتواصل مع النيابة العامة فيما يتعل  بأعمالهم ومهامهم ومنها مهمة تلقي 

ن المراحل التمهيدية التي تسب  تحري  الدعوى العمومية من النيابة إحيث ، البلاغات والشكاوى
ن النيابة العامة هي أوبما  ،على سلامة وصحة الدعوى العموميةثر كبير أالعامة يكون لها 

الضابطة  وبه مأمور  يضا معرفة ما يقومفمن مهامها أالضامنة والمسؤولة عن الدعوى العمومية 
  . همال لاتخاذ المقتضى القانوني وف  واقع الحالالقضائية من أعمال وما قد يقع منهم من إ

ات والشكاوى على النيابة العامة من قبل مأموري الضبط القضائي ن التأخير في عرق البلاغإلا أ
 ،فاعلهاإلى  فالعبرة هي قناعة المحكمة فيما يتعل  بصحة الواقعة ونسبتها، لا يترتب عليه البطلان
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بلاغ النيابة العامة وا  و  ن تأخير التبليغ عن هذه الجريمةا  و  همال مأموري الضبط القضائي بهذا ا 
 1دارية فقط.لة الإءاالشأن تستدعي المس

ن مسألة التأخير في عرق البلاغات والشكاوى على النيابة العامة من قبل مأموري أيرى الباحث 
يتوجب وضع ضوابط  هنألا إ، ن كان لا يترتب على هذا التأخير أي بطلانا  الضبط القضائي و 

ومدة زمنية معينة يتوجب على مأموري الضابطة القضائية الالتزام خلالها بعرق البلاغات 
وعدم جعل حقو  الناس رهينة بيد  ،تحديداً فيما يتعل  بالشكاوى، والشكاوى على النيابة العامة

 . مأموري الضبط القضائي

  حالة التلبس في الجريمة: الفرع الثاني

ن مأموري الضابطة القضائية والنيابة العامة ليسوا دائما على دراية بما قد يقع أإلى  قاً أشرنا ساب
الضابطة القضائية في كثير من الأحيان يعلمون بوقوع جريمة ما  وفمأمور ، من جرائم في المجتمع

تعلم التي قد لا وكذل  الأمر بالنسبة للنيابة العامة ، من خلال ما يقدم لها من بلاغات وشكاوى
م بوقوع جريمة ساس العلأي أن أ، أموري الضابطة القضائيةن خلال ملا مبوقوع جريمة ما إ
أو  زائية هي البلاغجراءات القانونية اللازمة والتي تمهد لتحري  الدعوى الجوبالتالي اتخاذ الإ

 2.النيابة العامةأو  مأموري الضبط القضائيإلى  لمقدمالشكوى ا
أوجد المشرع ما يسمى ، على الأصل العام وهو العلم بوقوع جريمة بناء على بلاغ وشكوى استثناء

ننا لا نقصد هنا أن حالة التلبس لا يسبقها إ، 3بحالة التلبس بلاغ مأموري الضابطة القضائية عن وا 
  بل قد يتم تبليغ مأموري الضبط القضائي بوقوع جريمة معينة وسرعة تحر ، الجريمة المتلبس بها

الحالات الواردة  ىحدإبها وذل  عند تحق   اً مأموري الضبط القضائي تجعل من الجريمة متلبس
 4. جراءات الجزائيةذكرها في قانون الإ
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التزام ن أهو ، تتمثل علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي فيما يتعل  بحالة التلبس
جراءات الجزائية فيما المنصوص عليها في قانون الإراءات جتباع الإامأموري الضبط القضائي في 

كلها ، دلةومعاينة الآثار وجمع الأ1مسرح الجريمة إلى  يتعل  بحالة التلبس من سرعة التحر 
حيث يتوجب على مأموري ، ثبات وضمان نجاح الدعوى العموميةتساعد النيابة العامة في إ

ن وقوع الجريمة مكاإلى  فوراً  وان ينتقلألتلبس الضبط القضائي عند العلم بوقوع جريمة في حالة ا
، قوال الحاضرينثار المادية وجمع الأدلة وسماع أومعاينة الآ ،ن يثبت حالة الأماكن والأشخاصا  و 

 وويحل مأمور ، مسرح الجريمةإلى  ن يخطر النيابة العامة عند الانتقالأيضا أبل يتوجب عليه 
 الضبط القضائي بما ون يقوم مأمور المتلبس بها ويكفي أابة في الجنح الضبط القضائي محل الني

خطار النيابة العامة بوقوع من قانون الإجراءات الجزائية مع وجود إ (27)نصت عليه المادة 
  . 2بهاجريمة متلبس 

فيتوجب حينئذ  ، خطار النيابة العامة بوقوع هذه الجنايةمتلبس بها وعند إ ما في حالة وقوع جنايةأ
عمال مأموري الضبط وتكون أ 3مكان وقوع الجريمة ،إلى  ن ينتقلألنيابة المختص على عضو ا

قوال الحاضرين وغيرها من الإجراءات القانونية تحت أماع ثار مادية وسآالقضائي من جمع 
عمال  يعني ذل  أن التلبس في الجنح وأولا، شراف المباشر لعضو النيابة العامة وتحت تصرفهالإ

يتوجب على مأموري بل ، النيابة العامةإشراف  القضائي بهذا الشأن لا تكون تحتمأموري الضبط 
بلاغ النيابة الجنحوية المتلبس بها وبعد ذل  إ خطار النيابة العامة بالجريمةالضبط القضائي أولًا إ

 عمال ومحاضر استدلالات وغيرها. ا تم من أالعامة بم
ئي سلطته يشترط لكي يزاول مأمور الضبط القضا وأكدت محكمة استئناف القدس الفلسطينية ألا

ن تكون بل يكفي أ ،ة لكي تكون حالة التلبسن يشاهد عناصر الجريمة باديالمتعلقة بحالة التلبس أ
 4.ارتكبت فعلاً أو  جريمة ترتكبهنا  من الدلائل ما يحمل على الاعتقاد بأن ال
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، جراءات الجزائيةعليها قانون الإ نص   ائي أولًا بمان التزام مأموري الضبط القضأ الباحثيرى 
، جراءاتهاإضمان حسب سير الدعوى العمومية وسلامة إلى  يؤدي، وكذل  تعليمات النيابة العامة

ن أو ، ن يكون على أكمل وجهأن التنسي  بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي يجب أو 
على  كانوان ا  الضبط القضائي و  وفمأمور ، ساعة يومياً  24يكون التنسي  بينهما دائما على مدار 

زم كثر علماً ودراية بما يلأن النيابة العامة ألا إدراية قانونية بالإجراءات القانونية التي يقومون بها 
إلى  وعليه يتوجب على مأموري الضبط القضائي الرجوع، دلةجراءات وأإالدعوى العمومية من 

حديداً فيما يتعل  بحدود مهامهم بصفتهم مأموري ضبط وت ،مشرفهم المتمثل في النيابة العامة
فكل إجراء يسب  ، ب  تحري  الدعوى العموميةولى التي تسوبالتحديد في المراحل الأ، قضائي

  . اً جراء بسيطالدعوى العمومية مهما كان هذا الإجراء له تأثير كبير على الدعوى العمومية هو إ

  وشهادة مأموري الضبط القضائي الاستدلالاتمرحلة التحري وجمع : المطلب الثاني

وتكون من ، ن مرحلة التحري وجمع الاستدلالات من المراحل التي تسب  تحري  الدعوى العموميةإ
، بة العامةشراف النيامون بها تحت رقابة وا  بحيث يقو ، ضمن مهام مأموري الضبط القضائي

أن شهادة مأموري الضبط  كما، الدعوى العموميةهمية كبيرة بالنسبة لسلامة وتكون لهذه المرحلة أ
لة التحري وجمع مام النيابة العامة فيما يتعل  بالأعمال التي قاموا بها في مرحالقضائي أ

وعليه سنتحدث في هذا المطلب ، همية كبيرة فيما يتعل  بسلامة الدعوى العموميةالاستدلالات لها أ
ما في الفرع الثاني سنتحدث عن شهادة أ، فرع الأولع الاستدلالات في الوجم ،عن مرحلة التحري

 . مام النيابة العامةأمأموري الضبط القضائي 

  مرحلة التحري وجمع الاستدلالات: الفرع الأول

 جراءمن مهام مأموري الضبط القضائي " إجراءات الجزائية الفلسطيني على أن قانون الإ نص  
اللازمة لتسهيل التحقي  والاستعانة بالخبراء يضاحات الكشف والمعاينة والحصول على الإ

هود دون حلف يمين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة المختصين والش
توقيعها منهم ومن المعنيين جراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد ثبات جميع الإا  و 

1بها"
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جعل من مهام مأموري الضابطة  ية الفلسطيني النافذجراءات الجزائن قانون الإأ يفهم مما سب 
يضا المحافظة على الأدلة وكذل  أ، عاينة على مسرح الجريمةيضاً إجراء الكشف والمأالقضائية 

ن تكون جميع هذه أعلى ، عليهاجراءات قانونية للمحافظة إمن خلال اتخاذ جميع ما يلزم من 
وهذه المهام هي من ، والمعاينة مثبته بمحاضر رسميةجراءات الكشف إإلى  جراءات بالإضافةالإ

 . المهام التي تسب  تحري  الدعوى العمومية التي تتولاها النيابة العامة
ورقابة إشراف  ي الضبط القضائي يقومون بها تحتفإن هذه الواجبات تقع على عات  مأمور ، وعليه

 :وهذه الواجبات هي، النيابة العامة
شكوى أو  ور الضبط القضائي عند تقلي بلاغهم واجبات مأممن أ: والمعاينةالكشف : أولا

انتقال مأموري الضبط : هو الكشف والمعاينة ويقصد بالكشف والمعاينة، بخصوص جريمة ما
وتدوين ذل  في  ،ثبات حالة المكان بجميع مواصفاتها  مكان ارتكاب الجريمة و إلى  القضائي

ع مأمور الضبط القضائي دخول جميع الأماكن التي وقعت لكن هل يستطي 1محضر موقع منه ،
 بها الجرائم لإجراء الكشف عليها ومعاينتها ؟

الضبط القضائي دخول جميع الأماكن التي وقعت بها الجرائم حيث لا  وبالطبع لا يستطيع مأمور 
القضائي ن لمأموري الضبط نه يمكألا إ، ون الحصول على موافقة مالكيهايستطيع دخول المنازل د

ولذل  يجب عدم ، ذناح للجمهور دخوله بدون حصول على إأي مكان يبأو  ماكن العامةدخول الأ
مأموري الضبط أو  جراء تحقيقي تتولاه النيابةإفالتفتيش هو ، لمعاينة والتفتيشالخلط بين الكشف وا

 2 . القضائي المأذون له بالقيام به
تلقي مأموري ينة على مكان ارتكاب الجريمة فور جراء الكشف والمعاإن يرى الباحث أ، وعليه

وتنظيم الكشف والمعاينة وبيان حالة ، شكوى تتعل  بوقوع جريمة ماأو  الضبط القضائي بلاغ
ت واقع حال يجعل من هذا المحضر دليل من أدلة الجريمة تثب، مكان الجريمة في محضر رسمي

بحيث يساعدها هذا الدليل ،   الدعوى العموميةليه النيابة العامة في تحريوتستند إ ،مكان الجريمة
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ولذل  يتوجب على مأموري الضبط القضائي ضمان حسن وسلامة محاضر ، جراءات التحقي إفي 
ومطابقتها للأصول والقانون لأنها تعتبر من الأساسيات التي تعتمد عليها النيابة  ،الكشف والمعاينة

  . العامة في تحري  الدعوى العمومية
من قانون  22/2من واجبات مأموري الضبط القضائي التي وردت في نص المادة كذل  

وهنا 1الجزائية الفلسطيني النافذ " الحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقي  "  جراءاتالإ
من فلمأموري الضبط القضائي اتخاذ ما يلزم ، ن نص المادة جاء مطلقاً غير مقيديلاحظ أ

فمثلا يمكن ، يضاحات اللازمة التي تسهل عملية التحقي صول على الإجل الحأجراءات من إ
، بهاسؤال بعق الناس حول الجريمة وما يتعل  أو  لمأموري الضبط القضائي الاستعانة بالمخبرين

روح أو  نونن تكون أي من الطر  التي يتبعها مأموري الضبط القضائي مخالفة للقابشرط أ
الضبط  على مساعدة مأموريأو  دلاء بأقوالهحد على الإأإجبار أو    دون إكراهوكذل، القانون

 2 . يضاحاتالقضائي في الحصول على الإ
الجزائية  جراءاتالإمن قانون  22/3نصت المادة : الاستعانة بالخبراء والمختصين والشهود: ثانياً 

ين وسماع والمختصن من مهام مأموري الضبط القضائي هو الاستعانة بالخبراء النافذ على أ
 : الآتيويمكن الحديث عن هذه المهام من خلال ، الشهود بدون حلف يمين

ن لمأموري الضبط القضائي في مرحلة أ ويقصد بذل : الاستعانة بالخبراء والمختصين -1
ن يستعين بالخبراء أ، جمع الاستدلالات أي المرحلة التي تسب  تحري  الدعوى العمومية

أو  صد بالخبراء هنا كالطبيب الشرعيويق، مكان ارتكاب الجريمةإلى  الانتقالوالمختصين عند 
بحيث يتحدد الخبير المراد الاستعانة به وفقاً ، سلحة الناريةخبراء المتفجرات والأأو  المصورين

  . 3لطبيعة مكان الجريمة والجريمة المرتكبة

                                                           
 .   2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  22/2المادة  1
ظاهر، ايمن: شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني.  الطبعة الاولى.  الجزء الاول: بدون دار نشر.  فلسطين.  2

 وما بعدها.    236.  ص2013
ظاهر، ايمن: شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني.  الطبعة الاولى.  الجزء الاول: بدون دار نشر.  فلسطين.   3

 .  237.  ص2013



46‌

ن يوث  في أالضبط القضائي في هذه المرحلة يجب  وجراء يقوم به مأمور إن كل ويرى الباحث أ
بل حتى يتسنى للنيابة العامة الاطلاع عليه ، ليس فقط لأن القانون يتطلب ذل ، محضر رسمي

والتأكد من مطابقته للقانون وتكليف مأموري الضبط القضائي باستكمال النقص الذي قد يعتري 
  . هذه المحاضر الرسمية

وتكون هذه من مهام مأموري الضبط القضائي قبل بدء : يمينسماع الشهود بدون حلف  -2
قوال مكان الجريمة بسماع أإلى  لانتقالحيث يقوم مأمور الضبط القضائي وعند ا، مرحلة التحقي 

 مقر مأموري الضبط القضائيإلى  تكليفهم بالحضورأو ، وقت ارتكاب الجريمةالشهود الحاضرين 
كان واضحاً  22/2فنص المادة ، قوالهم عدم تحليفهم اليمينويشترط عند سماع أ ،قوالهمأوسماع 

لا إ و الضبط القضائي ح  توجيه اليمين للشاهد قبل سماع أقواله وبهذا الشأن ولا يمل  مأمور 
اليمين باطلة ولا يمكن الاستناد إليها في مرحلة من مراحل كانت الشهادة التي سمعها بناء على 

  . 1المحاكمةأو  التحقي 

حتى أو  ةبعد اكتشافها ببرهة وجيز أو  الباحث أن سماع أقوال الشهود فور اكتشاف الجريمةيرى 
ن سماع الشهود في هذه إحيث ، جابي على الدعوى العموميةثر ايأيكون له ، في حالة التلبس

يتأثر الشهود فلا ، الواقعإلى  وقت الحادث وبالتالي تكون شهادتهم أقربإلى  الحالة يكون أقرب
وبالتالي يجب على مأموري ، غيرها من العواملأو  النسيانأو  بعد الزمانأو  مؤثرات خارجيةبأي 

ن يتوخوا الدقة عند قيامهم بإجراءات جمع الاستدلالات وعلى رأسها سماع أالضبط القضائي 
إلى  الصورة الكاملة حول الجريمة المرتكبة ونسبتهاإلى  همية في الوصولما لذل  من أل ؛الشهود

ولذل  فإن ، يجابي على الدعوى العموميةإثر أوذل  بدوره له ، فاعلهاإلى  الوصولأو  علهافا
جراءات المتواترة ن الإجراء لأأموري الضبط القضائي تكون في كل إالعلاقة بين النيابة العامة وم

‌ . يتوجب ضمان سلامتها وتلافي بطلان أي منها لما لذل  من تأثير على الدعوى العمومية
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فإن من مهام مأموري الضبط القضائي  22/3من خلال نص المادة : المحافظة على الأدلة :ثالثا
أو  جراءاتإخاذ ما يلزم من هو المحافظة على الأدلة من خلال ات، مكان الجريمةإلى  عند الانتقال

  . 1دلةائل اللازمة للمحافظة على هذه الأاتخاذ جميع الوس
الخروج من مكان أو  ط القضائي منع أي شخص من الدخولن لمأموري الضبأيتضح من ذل  

غلا  المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ومنع العبث ولمأموري الضبط القضائي إ، جريمةارتكاب ال
يضا أولهم ، عناصر المكان بأي من محتويات المكان والمحافظة على مكان وجود كل عنصر من

شخاص ن يتحفظ على الأأارتكاب الجريمة و وقت  شخاص الموجودينسماع أقوال من يشاء من الأ
كما لمأموري الضبط القضائي الاستعانة بخبراء البصمات لرفع البصمات عن مسرح ، المشبوهين

  . 2الضحيةأو  انة بالمصورين لتصوير أماكن وجود الأشياءالجريمة وكذل  الاستع
هم واجبات مأموري الضبط من أويقصد بذل  أن : ثبات جميع الإجراءات بمحاضر رسميةإ: رابعا  

حتى يتسنى للنيابة العامة ، جراءات الساب  ذكرها في محاضر رسميةالقضائي إثبات جميع الإ
ثناء المحاضر تستخدم كدليل ضد المتهم أن هذه كما أ، الاطلاع عليها والسير على هديها

  . 3المحاكمة وبالتالي يتوجب التأكد من موافقتها للأصول والقانون
تكون سابقة لأعمال التحقي  ، علاهمأموري الضبط القضائي المذكورة أ ن مهامأالباحث  يرى

وهي جميعها تمهد الطري  للنيابة العامة ، وتحري  الدعوى العمومية التي تتولاها النيابة العامة
قوم به مأموري الضبط القضائي ن النيابة العامة ملزمة بما يأولا يعني ذل  ، للسير على خطاها

دلة التي قام بها مأموري عامة بمحاضر جمع الاستدلالات والأن أخذ النيابة الإلا أ، من أعمال
النيابة العامة حيث يفترق إشراف  حتالضبط القضائي جاءت بناء على التعاون بين الطرفين وت

 علم النيابة العامة وتحتالضبط القضائي تم بناء على  وجراء وعمل قام به مأمور إن يكون كل أ
الضبط القضائي هي في الأصل من  وعمال التي يقوم بها مأمور ن الأأإلى  وأشرنا سابقاً ، رافهاشإ
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عطاء هذه المهام لمأموري الضبط إن ا  ة و مهام الضابطة القضائية التي ترأسها النيابة العام
ي الضبط القضائ وويقوم مأمور ، القضائي جاء لتسهيل مهمة النيابة العامة وتخفيف العبء عنها

ن أوتخطر النيابة العامة بذل  دون ، شكوى ماأو  بهذه المهام فوراً عند تلقي بلاغ حول جريمة ما
 . موافقة مسبقة من النيابة العامة على الانتقال وجمع الاستدلالاتإلى  تكون بحاجة

 مام النيابة العامةشهادة مأموري الضبط القضائي أ: يالفرع الثان

فيما يتعل  بشهادة جراءات الجزائية الفلسطيني كان واضحاً الإمن قانون  77ن نص المادة إ
ن لوكيل النيابة العامة استدعاء " أي شخص " يمكن الاستفادة من شهادته في حيث أ، الشهود

هم عند ارتكابه المتأو  أي يمكن أن يكون هذا الشاهد مواطن شاهد الجريمة، حقيقةكشف ال
قد يكون ساهم في ، هو عبارة عن مأمور ضبط القضائين يكون هذا الشاهد ويمكن أ، للجريمة

لضبط وقد يكون الشاهد مأمور ا، ضبط المخدراتأو  ضبط الأشياء المسروقةأو  اكتشاف الجريمة
جراءات جمع إفادة المتهم وقت ارتكاب الجريمة وذل  لإثبات صحة القضائي الذي سمع إ

  . الاستدلالات
لا تقتصر  في مهامهالقضائي في مساعدة النيابة العامة مهمة مأمور الضبط ا أن  يرى الباحث 
حتى في مرحلة أو  م بها في مرحلة جمع الاستدلالاتجراءات القانونية التي يقو فقط على الإ

مام النيابة شهادته في محضر التحقي  أإلى  نادمكانية الاستإإلى  بل تمتد، التحقي  الابتدائي
المتهم إلى  يجاد دلال اثبات قوية تساعد في نسبة التهمةعامة في تدعيم الدعوى العمومية وا  ال

   . الضبط القضائي وجراءات جمع الاستدلالات التي قام بها مأمور إوتأكيداً لسلامة وصحة 
كخبراء كشف التزوير في المختبر ، ن من مأموري الضبط القضائي من يكونون خبراءكما أ

التزوير في جريمة معينة معروضة على النيابة يمكن الاعتماد على خبراتهم في كشف ، الجنائي
جراءات التحقي  إفللنيابة العامة وف  نص القانون ح  انتداب الخبراء كإجراء من ، العامة

جراءات من قانون الإ 64عمال التحقي  حيث نصت المادة ويعتبر ندب الخبراء من أ، بتدائيالا
لعامة بالطبيب المختص وغيره من الخبراء لإثبات نه " يستعين وكيل النيابة اأالجزائية النافذ على 

 .1... " . حالة الجريمة المرتكبة
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مام مأموري الضبط بالتهمة المسندة إليه أ وهنا لا بد أيضاً من الحديث عن اعتراف المتهم
ائية الفلسطيني النافذ جراءات الجز فقانون الإ، وأثرها القانوني ومدى حجيتها بح  المتهم، القضائي

بة العامة بينة على ذا قدمت النياإن هذا الاعتراف يكون له حجة في مواجهة المتهم أإلى  أشار
ليه طوعاً إواقتنعت بها المحكمة بأن المتهم اعتراف بالتهمة المسندة  ،ديت فيهاالظروف التي أ

مام مأموري ستناداً لاعتراف المتهم الذي تم أوبالتالي فإنه يجوز للمحكمة تكوين قناعتها ا، واختياراً 
ن هذا الاعتراف تم طوعاً أبتت النيابة العامة ائي دون وجود وكيل نيابة طالما أثالضبط القض

ثبتت صحة وسلامة ذا أإن النيابة أتئناف القدس على كدت محكمة اسوأ، 1واقتنعت المحكمة بذل 
  . 2عترافالأخذ بهذا الا الظروف التي أخذ فيها اعتراف المتهم فإن للمحكمة

قضائي في العلاقة الممتدة والمستمرة بين النيابة العامة ومأموري الضبط الإلى  نا فيما سب أشر 
ن هذه العلاقة لا إلا أ، المحكمة المختصةإلى  العموميةالدعوى إحالة  جميع المراحل التي سب 

حيث تتجلى ، ما بعد صدور حكم نهائي عن المحكمة المختصةإلى  تنتهي عند هذا الحد بل تمتد
" تتولى النيابة جراءات الجزائية على أنه فقد نص قانون الإ، هذه العلاقة فيما يعرف بتنفيذ الأحكام

حكام الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون ولها عند اللزوم العامة تنفيذ الأ
حكام من تتولى تنفيذ الأ عامة هين النيابة الويفهم من ذل  أ، الشرطة مباشرة "الاستعانة بقوات 

الجزائية ولن تستطيع القيام بهذه المهمة دون الاستعانة بمأموري الضبط القضائي تحديداً عندما 
تنفيذ الحكم الجزائي"  ن النيابة العامة لن تستطيعكما أ، م الجزائي هو حبس الم دانيكون الحك

ل التابعة لمأموري الضبط صلاح والتأهيمن خلال وضع الم دان في مراكز الإلا " إالحبس
 . 3القضائي
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 الفصل الثاني 

 الضبط القضائيحدود العلاقة القانونية بين النيابة العامة ومأموري 

ن حدود العلاقة القانونية بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي تكون في بعق مراحل إ
ن يقف عن حدود أوكل منهم يجب ، كالتفتيش والاستجواب وغيرها ،جراءاتها  التحقي  الابتدائي و 

الجزائية  الاجراءاتفكل منهما يقوم بالمهام الموكلة له والمكلف بها بموجب قانون ، مسؤولياته
لضبط القضائي فهم عضاء اداء مهامهم بصفتهم أحد أأائي عند الضبط القض وفمأمور ، النافذ

فهي من تتولى مهمة الضبط القضائي وتكون  ،النيابة العامةإشراف  يقومون بهذه الأعمال تحت
حكام لقانون من أقضائي بما ورد في نص اعلى التزام مأموري الضبط ال حرصاً النيابة العامة أشد 

وكذل  تكون حريصة على التأكد من التزام  ،جراءاتة بجمع الاستدلالات وغيرها من الإمتعلق
  . مأموري الضبط القضائي بتعليماتها وتوجيهاتها

خلال جميع  ةالقضائي تكون مستمر علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط  نأنستنت  من ذل  
بداية بمرحلة وقوع الجريمة وتلقي البلاغات والشكاوى وجمع ، الجريمةجراءات التي تراف  وقوع الإ

وانتهاءً بتنفيذ الحكم حال صدوره ، كذل  في مرحلة التحقي  الابتدائيو  ،المحاضر والاستدلالات
بل  ،مهام الضبط القضائي وحدهالفالنيابة العامة لن تستطيع التفرغ ، من المحكمة المختصة

مساعدة من يمل  الكادر المناسب المتمثل بمأموري الضبط القضائي إلى ما يساعدها إلى  تحتاج
ليمات النيابة ونصوص تعالقوة اللازمة لتنفيذ ذاته الوقت في كالشرطة القضائية والتي تمل  

بها في ظل ما نص  يتوجب على كل منهما التقيد اً حدود ةن لهذه العلاقة القانونيإلا أ، القانون
ت الضبط القضائي ليسوا مخولين للقيام بإجراءا وفمأمور ، جراءات الجزائية النافذعليها قانون الإ

وهذا ينطب  على ، ا الإجراءذن من النيابة العامة للقيام بهذأأو  التفتيش دون الحصول على مذكرة
  . عمال التحقي  التي سيتم الحديث عنها في هذا الفصلبعق أ
علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط  مظاهرعن  الفصل الأولوبعدما تحدثنا في ، وعليه

حدود العلاقة القانونية بين النيابة العامة ومأموري سنتحدث عن  الفصلفإننا في هذا ، القضائي
تحت عنوان حدود ول كان الأ المبحث، مبحثينإلى  وتم تقسيم هذا الفصل، الضبط القضائي
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إحالة  حدود العلاقة في مرحلةبعنوان الثاني فهو  المبحثما أ، العلاقة في مرحلة التحقي  الابتدائي
  . المحكمة المختصةإلى  الدعوى العمومية

 حدود العلاقة في مرحلة التحقيق الابتدائيول: الأ  المبحث

ن تكون ألا يمكن  علاقة النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي فيما يتعل  بالدعوى العمومية
ليه بموجب القانون فلا يجوز لمأموري الضبط إفكل منهم يلتزم بالمهام الموكلة ، طلاقهاإعلى 

ذن إأو  القضائي القيام بأعمال النيابة العامة غير المصرح لهم القيام بها دون الحصول على مذكرة
 . من النيابة العامة

تكون تحت  وهي الدعوى التي، فمرحلة التحقي  الابتدائي هي مرحلة تحري  الدعوى العمومية
دارتها ومسؤولة عن جميع الإجراءات التي تدخل فهي من تتولى تحري، مسؤولية النيابة العامة كها وا 

  . 1طار التحقي  الابتدائي وملزمة بتوفير ضمانات التحقي  الابتدائي للمتهمضمن إ
من تكون ن النيابة العامة هي أعمال التحقي  الابتدائي وبما فإن كل إجراء يعتبر من أ، وعليه

قد تقوم ، جراء من اختصاص النيابة العامةفيكون هذا الإ 2عمال التحقي  الابتدائي،أمسؤولة عن 
جراءات وقد يجيز لها قانون الإ، القضائيمساعدة مأموري الضبط إلى  وحدها دون الحاجةو به 

عمال عمل من أأي أو  الإجراء التحقيقي الجزائية الاستعانة بأفراد الضبط القضائي لمساعدتها في
  . 3التحقي  الابتدائي وفقاً لما يسمح به قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني النافذ

جراءات الجزائية الفلسطيني ب الثالث من قانون الإعمال التحقي  التي جاءت ضمن الباإن من أ
الضبط  ومور محاضر جمع الاستدلالات والتي تولى مأإحالة  فعند، التوقيف وندب الخبراء، النافذ

تقوم النيابة بالاستعانة بهذه المحاضر والسير ، القضائي القيام بها قبل تحري  الدعوى العمومية
جراءات التي ستقوم بها النيابة العامة في مرحلة مية وتحدد الإعلى هديها لتحري  الدعوى العمو 
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الحبس أو  التوقيف، ة العامةه الإجراءات التحقيقية التي تتم أمام النيابومن هذ، التحقي  الابتدائي
   . 1الاحتياطي

والحديث عن مفهوم ، التوقيف والتفتيش والاستجواب اجراءاتسنتحدث في هذا المبحث عن ، وعليه
ه كل مرحلة وحدود علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي فيما يتعل  بكل مرحلة من هذ

  . نابةالإأو  يسمى بالتفويقوسيتم التركيز بشكل أساسي على ما ، المراحل

  والتفتيش التوقيف جراءاتإ: المطلب الأول

نسان طيرة التي تمس حرية الإجراءات الخالإأو  التوقيف والتفتيش هي من المراحل جراءاتإن إ
المشرع الفلسطيني على جعل هذه الإجراءات من لذل  حرص ، وممتلكاته، فيما يتعل  بشخصه

جراءات وبالرغم من ذل  أعطى قانون الإ، لنيابة العامةالذي تتولاه ا عمال التحقي  الابتدائيأ
كمذكرة ، حقي عمال التفي بعق أ نابة مأموري الضبط القضائيلجزائية للنيابة العامة الح  في إا

وكذل  لا يجوز لمأموري ، ها لمأموري الضبط القضائي من النيابة العامةؤ عطاإالتفتيش التي يتم 
جراءات الجزائية والصلاحيات يات الممنوحة لهم بموجب قانون الإجاوز الصلاحالضبط القضائي ت

  . 2الممنوحة لهم من النيابة العامة
الضبط القضائي في سنتحدث في هذا المطلب عن حدود علاقة النيابة العامة بمأموري ، وعليه

  . يشوحدود هذه العلاقة فيما يتعل  بالتفت، الحبس الاحتياطيأو  مرحلة التوقيف
ة الفلسطيني النافذ على جراءات الجزائينص قانون الإ: الحبس الاحتياطيأو  التوقيف: الفرع الأول

" سلب حرية المتهم فترة من : ويمكن تعريف التوقيف على أنه، الحبس الاحتياطيأو  التوقيف
، 3مصلحة التحقي  وف  ضوابط قررها المشرع "  تستوجبها بالتأقيتغالباً ما يتصف ، الزمن

جراءات الخطيرة التي يتضح فيها التناقق بين الإ حدأالحبس الاحتياطي هو أو  فالتوقيف
لأن الأساس هو حرية الفرد ووجود احترام ، مقتضيات احترام حرية الفرد وسلطة الدولة في العقاب
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لا لمقتضيات التحقي  وف  ضوابط معينة إ تثناء هو التوقيف والذي لا يكونن الاسأو ، حريته
  . 1فالتوقيف ليس بعقوبة، الجزائية النافذ جراءاتالإوضعها المشرع في قانون 

الحبس الاحتياطي كإجراء تتخذه سلطة التحقي  أو  فنص المشرع الفلسطيني على التوقي، وعليه
وقد س مي التوقيف  ،وذل  حفاظاً على مصلحة المجتمع، جراءات التحقي  ذل إذا اقتضت إ

ية جرائم أخرى قد حماية المجتمع من أإلى  قائي يهدفجراء احتياطي و إلأنه  ؛بالحبس الاحتياطي
  . 2بمسرح الجريمةأو  عبثه بالأدلةأو  وخوفاً من هربه، يرتكبها هذا المتهم

حيث تم النص على التوقيف في  3عمال التحقي ،الحبس الاحتياطي هو من أأو  توقيفن الإ
، ن ذل  من اختصاصات النيابة العامةأأي ، الجزائية في باب التحقي  الابتدائي جراءاتالإقانون 

فر القوة اللازمة والمكان المناسب للقيام بهذا اولا يمكن للنيابة العامة القيام بهذا الإجراء دون تو 
ن مأموري الضبط القضائي لتوقيف المتهم ووضعه مساندة مإلى  فالنيابة العامة تحتاج، الإجراء

جراءات الجزائية الفلسطيني المتمثل بمركز قانون الإ لما نص عليه وفقاً  الملائمفي مكان التوقيف 
  . 4الإصلاح والتأهيل

 نأ فالنيابة العامة لا يمكن لها، وهنا تظهر العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي
القوة إلى  الحبس الاحتياطي دون الاستنادأو  جراءات التحقيقية وعلى رأسها التوقيفتقوم بجميع الإ

صلاح الإن مراكز أإلى  هذا بالإضافة، القضائيالشرطية اللازمة المتمثلة بمأموري الضبط 
دارتها ري الضبط القضائي وهم من يتولون إصل تابعة لمأمو ل المتمثلة بالسجون هي في الأوالتأهي
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الحبس أو  يف المتهم وتنفيذ مذكرة التوقيفوهذه المراكز هي الأماكن المخصصة لتوق 1وحراستها ،
وبالتالي لا يمكن للنيابة العامة ، جراءات الجزائية الفلسطينيحتياطي تنفيذاً لأحكام قانون الإالا

، الحبس الاحتياطيأو  الاستغناء عن مأموري الضبط القضائي فيما يتعل  بإجراءات التوقيف
نه غير مصرح لهم باستقبال أي موقوف في إوكذل  الأمر بالنسبة لمأموري الضبط القضائي حيث 

كما يتجلى التعاون بين كل من  2،مراكز الإصلاح والتأهيل بدون مذكرة من السلطة المختصة
وكيل النيابة و أ حيث للنائب العام، النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في موضوع الإنابة

 جراءات التحقي  ومنها التوقيفإجراء من إنابة مأمور الضبط القضائي في أي العامة المختص إ
  . 4باستثناء الاستجواب في الجنايات 3الحبس الاحتياطي ،أو 

فالقبق ، الجزائية النافذ جراءاتقانون الإفي  الا بد من التمييز بين القبق والتوقيف الوارد ذكرهم
مسا  المقبوق عليه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية إ" : فالقبق هو، المتهمعلى 

ن يتعل  الأمر على قضاء فترة زمنية معينة " كما يمكن اعتبار القبق كخطوة أالتجول دون 
فتقييد حرية الشخص عند القبق عليه هي بقصد اقتياده لسلطة التحقي  التي ، سابقة للتوقيف
عمال التحقي  حيث اعتبر المشرع أيضا القبق هو من أوعليه  5معه واستجوابه ،تتولى التحقي  

ذن من وكيل النيابة على المتهم إلا بعد الحصول على إ لا يجوز لمأموري الضبط القضائي القبق
 : 6وهيجراءات الجزائية النافذ المختص باستثناء بعق الحالات التي نص عليها قانون الإ
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ب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة الجنح التي تستوجأو ، الجناياتحالة التلبس في  -1
 . شهرأ

كان موقوفاً بوجه أو  ذا عارق مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفتهإ -2
  . حاول الفرار من مكان التوقيفأو  مشروع وفر  

لم يكن أو  عنوانهأو  ورفق إعطاء أسمه، اتهم أمامه بارتكاب جريمةأو  ذا ارتكب جرماً إ -3
  . ثابت في فلسطينأو  له مكان سكن معروف

على المتهم يتم من خلال مأموري الضبط القضائي ويكون لهم ح  التحفظ عليه لمدة  فالقبق    
، ساعة 24ولا يجوز لمأموري الضبط القضائي القبق على المتهم لفترة تزيد عن  ،فقط ساعة 24

حيات مأموري الضبط القضائي كما أن هذا بتحديد صلا واضحاً الجزائية كان جراءات الإفقانون 
نما ساعة الم 24ن مدة ال باعتبار أ يضاالقانون كان صريحاً أ ذكورة لا تدخل في إطار التوقيف وا 

  . 1طار القبق والتحفظتدخل في إ
حرية فكلاهما قيود ترد على ، الحبس الاحتياطي وحتى القبقأو  من التوقيف ن كلاً أ يرى الباحث

تمثلة لا تكون هذه الصلاحيات بيد السلطة التنفيذية المأولذل  كان المشرع حريصاً على ، المواطن
عطى الصلاحية للنيابة العامة بممارسة هذه المهام من خلال وأ، بمأموري الضبط القضائي
 . فوجه الشبه بين كل من التوقيف والقبق هو تقييد حرية الفرد، مأموري الضبط القضائي

وهي  الحضور والإحضارجراءات الجزائية الفلسطيني على مذكرات وكذل  الأمر نص قانون الإ 
أو  خطوات ممهدة للمس بحرية المواطنجراءات التحقي  التي تتولاها النيابة العامة فهي إمن 
ويتم  ،يضا تتم بناءً على صلاحية النيابة العامة بإصدارهاأ الحضور والإحضارومذكرات ، المتهم

بحيث يتوجب على مأموري الضبط القضائي تنفيذ  ،تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي
حتى يتمكن وكيل النيابة المختص من استكمال ، هذه المذكرات على أكمل وجه وبالسرعة اللازمة

 2.تهاوسلام جراءات التحقي  وضمان صحة الدعوى العموميةإ

                                                           
.  انظر كذل  قرار محكمة العدل العليا المنعقدة 2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  117/3المادة 1

 ، المقتفي بيرزيت.   2003-7-12صادر بتاريخ  78/2003في غزة في الطلب رقم 
 .  2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية النافذ رقم  114-106انظر المواد  2
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مام القائم " استدعاء المتهم للحضور أ: أنهاحضار على حيث يمكن تعريف مذكرات الحضور والإ
ه وعدم حضوره فإن لوكيل النيابة وفي حال استنكاف، ضغطأو  كراهإبإرادته طوعاً دون ، بالتحقي 

مامه " وبالتأكيد لا يمكن للنيابة العامة تنفيذ مذكرات الحضور حضار لجلبه أإأن يصدر مذكرة 
فالإجبار والضغط والإكراه  ،من خلال مأموري الضبط القضائيوالإحضار بنفسها بل يكون ذل  

فمهمة مأموري ، القوة المناسبة والتي تتوفر في مأموري الضبط القضائيإلى  على الحضور بحاجة
صدارها فهي من صلاحية فقط على تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار لإالضبط القضائي تقتصر 

 . 1النيابة العامة
، رات الحضور والإحضارجراءات الجزائية فيما يتعل  بمذكعليه قانون الإ وهنا  استثناء نص  

الضبط القضائي على تنفيذها  ومور ن يقوم مأن الأصل في مذكرات الحضور والإحضار أإحيث 
سرايا النيابة إلى  نه في حال تعذر حضور المتهمألا إ، كرهاً بموجب أحكام القانونأو  ما طوعاً إ

مكان إقامة المتهم وله ح  إلى  نيابة حينئذ ح  الذهابوضعه الصحي فلوكيل الالعامة نظراً لسوء 
ذا قرر إوتكليف مأموري الضبط القضائي بحراسة المتهم المريق ، قوالهإدخاله للمستشفى لسماع أ
‌ . 2وكيل النيابة العامة توقفيه

من النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي لا يمكن لهم القيام  ن كلاً أنجد ، ما سب  لكل
أو  جراءات الجزائية الفلسطيني سواء قبل مرحلة التحقي باتهم المنصوص عليها في قانون الإبواج
فإجراءات التحقي  التي يقوم بها ، ساس نصوص القانوني بينهم على أدون التعاون الجد   ها،بعد

ل بطلان في حال خالفت الشروط التوقيف تكون محأو  لمتمثلة بالقبقمأمور الضبط القضائي وا
نطب  بالنسبة لمذكرات الحضور وكذل  الأمر ي ،الجزائية الاجراءاتحكام الواردة في قانون والأ

عمال م بجميع أفهي لا تستطيع القياما النيابة العامة أ، حكام المتعلقة بالتفتيشوالإحضار والأ
نجاز إوري الضبط القضائي في مساعدة مأمإلى  بالتالي فهي بحاجة ،حدهاالتحقي  الابتدائي و 

النافذ للنيابة العامة الح  في إنابة  الجزائية جراءاتقانون الإجاز حيث أ، بعق أعمال التحقي 

                                                           
برا ، احمد محمد: مبادئ الإجراءات الجزائية. الطبعة الأولى.  الجزء الأول: دار الشامل للنشر والتوزيع.  الأردن.   1

 .  2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  111. كذل  انظر نص المادة 704. ص2019
 .  2003لسنة  1من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  114المادة  2
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والشروط والمتعلقة حكام التحقي  الابتدائي مع مراعاة الأ عمالمأموري الضبط القضائي ببعق أ
 .(55)نابة الواردة في ذات القانون وف  نص المادة بموضوع الإ

 التفتيش: الفرع الثاني

من قانون الإجراءات الجزائية النافذ على الأحكام المتعلقة بالتفتيش ( 52-39 )نصت المواد من
مفهوم التفتيش  هذات من القانون (39)وقد حددت المادة ، حكامه على نحو من التفصيلوتناولت أ

عمال التحقي  لا يمكن ل المنازل وتفتيشها " كما أشارت إلا أن التفتيش عمل من أعلى أنه " دخو 
بحضور أو  لى مذكرة من قبل النيابة العامةلا بعد الحصول عإلمأمور الضبط القضائي القيام به 

ات اءجر يش في قانون الإتبالتف حكام الوارد ذكرها في المواد المتعلقةن مخالفة الأأو  1، النيابة العامة
دلة التي تم الحصول عليها من خلال التفتيش باطلة ولا الأأو  الجزائية النافذ يجعل من الإجراء

 .2ليهاإيمكن الاستناد 
لا بعد إجراءات التحقي  التي لا يمكن لمأمور الضبط القضائي القيام بها إن التفتيش هو من إ

فر فيها شروط اجراءات الجزائية وتتو الحصول على مذكرة تفتيش مطابقة لما نص عليه قانون الإ
القضائي لغايات ضبط جراءات التي يقوم بها مأمور الضبط التفتيش من أهم الإ د  ويع ، 3الصحة

ويتوجب على مأمور الضبط  4،شياء التي تعتبر حيازتها جريمة وذل  من خلال التفتيش الأدلة والأ
لتفتيش الوارد ذكرها في قانون الإجراءات حكام اوأ ،كافةالإجراءات بمفوق الالتزام القضائي ال

ن يتم التفتيش أو  ن يتم التفتيش نهاراً أن يتم التفتيش في حدود التفويق و إالجزائية من حيث 
                                                           

، 2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  40الشروط الواجب توفرها في مذكرة التفتيش، انظر المادة 1
.  الجزء الاول: بدون دار نشر.  كذل  انظر: ظاهر، ايمن: شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني.  الطبعة الاولى

 وما بعدها.    357.  2013فلسطين.  
.   انظر ايضا قرار محكمة الاستئناف المنعقدة في 2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  52المادة  2

 .  مقام2016-6-13الصادر بتاريخ  4/2016رام الله في الاستئناف رقم 
رح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني.  الطبعة الاولى.  الجزء الاول: بدون دار نشر.  فلسطين.  ظاهر، ايمن: ش 3

 وما بعدها.    344.  ص2013
للمزيد حول التفتيش انظر: غانم، محمد علي مصطفى: تفتيش المسكن في قانون اصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني " 4

وما بعدها.   كذل  انظر: صفا، عادل  3.  ص 2008معة النجاح الوطنية.  نابلس.  دراسة مقارنة. رسالة ماجستير: جا
ابراهيم اسماعيل: سلطات مأموري الضبط القضائي بين الفعالية وضمان الحريات والحقو  الفردية.  الطبعة الاولى: دار 

 وما بعدها.  318.  ص2009النهضة العربية.  القاهرة.  



59‌

 1، جيرانهأو  قاربهأوفي حال تعذر ذل  يتم بحضور شاهدين من  ،حائز المنزلأو  بحضور المتهم
كدت عليه محكمة النقق الفلسطينية في ا أة أحكام التفتيش البطلان وهو مويترتب على مخالف

انون الإجراءات الجزائية من ق (43)ن التفتيش جاء مخالفاً لنص المادة أقرارها الذي جاء فيه " 
ه يجري التفتيش ذا تعذر حضور فإ ،حائز المنزلأو  بت أن يتم التفتيش بحضور المتهموجالتي أ

ن عدم مراعاة ذل  يرتب أو  ،محضر التفتيش جيرانه ويدون ذل  فيأو  بحضور شاهدين من أقاربه
 2."هذات من القانون 52البطلان وفقاً للمادة 

شياء والأدلة والمحافظة شف والمعاينة فيما يتعل  بضبط الأالك يختلف عنن التفتيش يرى الباحث أ
الكشف والمعاينة الذي يعتبر من  عمال التحقي  على عكسن التفتيش يعتبر من أإ حيث، عليها

ذن من النيابة العامة إإلى  يحتاج مأمور الضبط القضائي ولا ،عمال جمع المحاضر والاستدلالاتأ
المعقولة في  ن يتم جبراً وباستخدام القوةأن التفتيش يمكن أكما ، للقيام بها على عكس التفتيش

شرنا سابقا أا ما الكشف والمعاينة كمأ، ماكن الخاصة كالمنازلالتفتيش في الأويتم   ،بعق الحالات
ذن على إفي المنازل ولكن يلزم الحصول أو  ن العامة التي تقع فيها الجرائمماكلا يكون إلا في الأ
لقانونية التي جراءات اى مأمور الضبط القضائي مراعاة الإوعليه فيتوجب عل، من مال  المنزل

والكشف والمعاينة فتيش جراءات الجزائية فيما يتعل  التفتيش والتمييز بين التنص عليها قانون الإ
إلى  وتؤدي بدورها، دلة التي يجمعها أي بطلانالأأو  جراءات التي يقوم بهاحتى لا يشوب الإ

ة حكام المتعلقن تراعي الأأعلى النيابة العامة  كما يتوجب، التأثير سلبا على الدعوى العمومية
 . 3جراء وما ينت  عنه عرضة للبطلانبمذكرة التفتيش حتى لا يكون الإ

ن حدود صلاحيات مأموري الضبط القضائي فيما يتعل  بالتفتيش تتوقف على ويفهم مما سب  أ
ويتوجب على مأموري الضبط القضائي ، ذن من النيابة العامة لإجراء التفتيشل على إالحصو 

لا ترتب  التقيد بما جاء في مذكرة التفتيش وما نص عليه القانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وا 
  . جراء مخالفالبطلان على كل إ

                                                           
 .  2001لسنة  3قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم من  47-40انظر المواد  1
 .  مقام.  2019-9-30الصادر بتاريخ  229/2019قرار محكمة النقق الفلسطينية.  نقق جزاء رقم  2
للمزيد حول الجزاء الاجرائي المتمثل بالبطلان انظر: صفا، عادل ابراهيم اسماعيل: سلطات مأموري الضبط القضائي بين  3

 وما بعدها.    401.  ص 2009الية وضمان الحريات والحقو  الفردية.  الطبعة الاولى: دار النهضة العربية.  القاهرة.  الفع
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فإن علاقة النيابة بمأموري الضبط القضائي قبل التحقي  الابتدائي وتحري  الدعوى ، وعليه
بط قوم بها مأمور الضعمال ين كانت جميع هذه الأا  حتى و ، مليةتتصف بالتكا، العمومية
رقابتها لضمان شرافها و وتحت أ ،لتعليمات النيابة العامة ن تتم وفقاً أنه يفترق إلا أ، القضائي

جراءات تمهيداً لما هذه الإ د  عوت، وبالتالي سلامة الدعوى العمومية تها،وسلام جراءاتحسن هذه الإ
تتولاها النيابة جراءات في مرحلة التحقي  الابتدائي وتحري  الدعوى العمومية التي إيليها من 

   . العامة

 وسماع الشهودمرحلة الاستجواب : المطلب الثاني

سؤولة عن جميع وتكون م، النيابة العامة وكما أشرنا سابقاً هي من تتولى سلطة التحقي  الابتدائيف
تقع عليها  ذاته الوقت فيوهي ، طار التحقي  الابتدائيراءات التحقيقية التي تندرج طمن إجالإ

الضبط القضائي في مرحلة جمع محاضر  وومتابعة ما يقوم به مأمور  ،شرافالإ ةيمسؤول
وأيضاً متابعة مأموري الضبط القضائي والإشراف عليهم عندما يتعل  الأمر بإنابتهم ، الاستدلالات

 عمل من عمل التحقي  الابتدائي. بأي
باعتبارها الوحيدة صاحبة ، فالنيابة العامة هي ضامنة لسلامة الدعوى العمومية واكتمال عناصرها

، الفلسطيني النافذ جراءات الجزائيةالإدارتها وفقاً لنص قانون ا  الح  في تحري  الدعوى العمومية و 
ل في المراح تهمومساند مساعدة مأموري الضبط القضائيإلى  حاجتهاإلى  لذل  فهي بالإضافة

 يضاالعامة أ تحتاج النيابة، الابتدائييضا خلال مرحلة التحقي  وأ ،التي تسب  التحقي  الابتدائي
ن لزم التحقي  ذل  لغايات الوصول على النتيجة المرجوة من القيام بجميع أعمال التحقي  أإلى 

 1.المحكمة المختصةإلى  حالة الملف التحقيقيإدانته وا  أو  ة المتهموالتي قد تتمثل ببراء ،التحقي 
لذل  في هذا ، النيابة العامة الاستجواب وسماع الشهودعمال التحقي  التي تتولاها ومن أهم أ

ما في أ، لأول منه عن الاستجواب كأحد أهم أركان الدعوى العموميةالمطلب سنتحدث في الفرع ا

                                                           
.  2011عزيز، سردار علي: النطا  القانوني لإجراءات التحقي  الابتدائي.  بدون طبعة: دار الكتب القانونية.  مصر.   1

كامل: شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية.  بدون طبعة: دار الثقافة للنشر  وما بعدها.  كذل  انظر: السعيد، 131ص 
 .  504.  ص 2005والتوزيع.  عمان.  
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وذل  كله من  ،ركان الدعوى العموميةث عن سماع الشهود أيضاً كأحد أهم أالفرع الثاني سنتحد
  . كل من النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي جل بيان طبيعة التعاون والعلاقة بينأ

  الاستجواب: الفرع الأول 

لمشرع واعتبر ا، حكامهطيني على موضوع الاستجواب وعال  أنص قانون الإجراءات الجزائية الفلس
همية كبيرة في مرحلة لما للاستجواب من أ ؛هذا أمر طبيعيو ، عمال التحقي الاستجواب من أ

ركان الدعوى ويعتبر الاستجواب من أهم أ، ل المتهمالحقيقة من خلاإلى  الوصولجل أالتحقي  من 
تجواب حكام المتعلقة بالاسالعامة التأكد من تطبي  جميع الأ لذل  فإن على النيابة، العمومية

ليها من إوكذل  اتباع التعليمات الصادرة ، جراءات الجزائية الفلسطينيوالوارد ذكرها في قانون الإ
من مأمور الضبط القضائي أو  الذي قد يتم من النيابة العامة ن الاستجوابأسيما و  ،1ب العامالنائ

ثبت ن تهم وعلى النيابة أالمفوق له القيام بالاستجواب في الجنايات قد ينت  عنه اعتراف من المت
أكدته وهو ما ، عتراف حتى تأخذ المحكمة بصحة هذا الاعترافالظروف التي صدر فيها هذا الا

ن الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور وكيل النيابة النقق الفلسطينية في قرارتها " أ محكمة
العامة ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي اديت فيها 

ن النيابة تكون رقيبة على أ ويفهم من ذل 2اها طوعاً واختياراً " واقتنعت المحكمة بأن المتهم أد  
م المحكمة المختصة عن صحة هذه ماام مأمور الضبط القضائي ومسؤولة أجراءات التي تتم أمالإ
  . 3جراءات التي تؤثر على سلامة الدعوى العموميةالإ

 ليه ومواجهتهإمناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة ": على أنه الاستجوابوي عرف 
كما يمكن تعرف  4، بالاستفسارات والاسئلة والشبهات عن التهمة ومطالبته بالإجابة عنها "

 ،يلياً في الدلائلمناقشة المتهم تفصإلى  جراءات التحقي  يهدفإجراء من إ" : الاستجواب على أنه
 1:ويكون الاستجواب من خلال وسيلتين اثنتين وهما 5، دلة القائمة ضده في جريمة معينة "والأ

                                                           
 .   2006لسنة  1يقصد بها التعليمات الصادرة عن النائب العام الفلسطيني رقم 1
 . رام الله.  المقتفي.  2012-10-2الصادر بتاريخ  25/2011قرار محكمة النقق الفلسطينية.  نقق جزاء رقم  2
-13الصادر بتاريخ  28/2016للتمييز بين الاستجواب والإفادة انظر قرار محكمة النقق الفلسطينية.  نقق جزاء رقم  3

 . مقام11-2016
 .  2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  94المادة  4
. الطبعة الأولى.  الجزء الأول: دار الشامل للنشر والتوزيع.  الأردن.  برا ، احمد محمد: مبادئ الإجراءات الجزائية 5

 .638.ص2019
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  . ومواجهته بالأدلة والبراهين ،ما يتعل  بالتهمةفيالمتهم ومناقشته إلى  توجيه التهمة -1

ومناقشته تفصيليا بالموقف  ،المشتكى عليهم الآخرينأو  مواجهة المتهم بغيره من الشهود -2
  . الذي تعرق له

لما في الاستجواب  ؛امة بنفسهاتتولاه النيابة العالذي  عمال التحقي ولما كان الاستجواب من أ   
النتيجة المرجوة من خلال إلى  والوصول تها،وسلام همية بالغة في صحة الدعوى العموميةمن أ

جراءات فالنيابة العامة مكلفة بإجراء التحقي  بنفسها وفقاً لما نص عليه قانون الإ، الاستجواب
والتقيد بنطا  ، حكام والشروط المتعلقة بالاستجوابالتأكد من تطبي  الأو ، ية النافذالجزائ

 جراءات الاستجوابإلأن أي خلال في ، ثناء الاستجوابوالحفاظ على حقو  المتهم أ 2الاستجواب
 3.جراءات التحقي  يكون محلًا للبطلان وبالتالي ضياع الدعوى العمومية بسبب هذا الخللإأو 

مام وكيل النيابة فإن الاستجواب وحتى نكون أمام استجواب قضائي متكامل أيكتمل معنى وحتى 
فهامه أ يجب أن يثبت في  ثل للتحقي  أمام النيابة العامةن يممحضر الاستجواب بيانات المتهم وا 

وتدوين الإصابات أن وجدت ثم يتم  ومعاينة جسد المتهم ،مام مأمور الضبط القضائي المنابأأو 
ر تحقي  كامل فمحضر الاستجواب هو محض، الضمانات التي قررها القانون لهفهام المتهم بإ

 4.جراءات القانونية الواجب على وكيل النيابة استيفائهايتطلب العديد من الإ
ويتجلى التعاون بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي فيما يتعل  بالاستجواب من خلال 

 :حالتين اثنتين وهما
جراءات الجزائية كان صريحاً فيما يتعل  بالإنابة في قانون الإ: الإنابة في الاستجواب -: أولا

يل النيابة العامة المختص تفويق وكأو  " للنائب العام: حيث نص على أنهموضوع الاستجواب 
، عمال التحقي  في دعوى محددةام بأي عمل من أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيأحد أ

                                                           

برا ، احمد محمد: مبادئ الإجراءات الجزائية. الطبعة الأولى.  الجزء الأول: دار الشامل للنشر والتوزيع.  الأردن.  1 
 .638.ص2019

ولى.  الجزء الأول: دار الشامل للنشر والتوزيع.  الأردن.  برا ، احمد محمد: مبادئ الإجراءات الجزائية. الطبعة الأ2 
 .640.ص2019

 .65.  ص 2010ربعي، غاندي: دليل الاجراءات الجزائية.  الهيئة المستقلة لحقو  الإنسان " ديوان المظالم ".  فلسطين.  3
 .  مقام 20016-11-13الصادر بتاريخ  28/2016قرار محكمة النقق الفلسطينية في الطعن الجزائي رقم  4
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كما نص ذات القانون على أنه " يتولى وكيل ، 1واب المتهم في مواد الجنايات " وذل  عدا استج
  . الجنح التي يرى استجوابه فيها "و ، النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها

عمال التحقي  رغم من أن الاستجواب هو من أنه بالأ من خلال النصوص القانونية السابقة يتضح
أو  الجزائية أوجد ما يسمى بالإنابةجراءات إلا أن قانون الإ، تتولاه النيابة العامةي الذي الابتدائ

وعليه كان للنيابة العامة الح  في تفويق أي من مأموري الضبط القضائي المختصين ، التفويق
 جراءات الجزائية النافذ ومن هذهضوابط المذكورة في قانون الإفي استجواب المتهم وفقاً للأحكام وال

 2:الضوابط
، ابة العامةعضاء النيب الاختصاص الأصيل بالتحقي  وهم أالتفويق يكون من صاح -1

 . عضاء النيابة العامةوالمقصود هنا جميع أ

فقد ، لعضو نيابة آخر مختص نوعياً ومكانياً أو  فويق يكون لمأمور الضبط القضائيالت -2
أنه " يشترط فيمن يصدر له  على 2006من تعليمات النائب العام لعام  (171)نصت المادة 
صدر الإذن أن يكون من ذ لا يغني عن ذل  أإاً ومكانياً، ن يكون مختصاً نوعيأأمر التفويق 

 مختصاً بإصداره."

   . يجب على مأمور الضبط القضائي المفوق مراعاة القواعد الإجرائية التي تحكم التحقي  -3

  . التفويق عاماً  يكونلا أ -4

و النيابة العامة فيما القضائي نفس الحقو  والصلاحيات المنعقدة لعضيكون لمأمور الضبط  -5
  . جراءات التي يجوز التفويق فيهايتعل  بالإ

  . مر التفويقيجب على مأمور الضبط القضائي أن يلتزم بالنطا  الذي حدده أ -6

ينتهي ذ إ ،لا مرة واحدةالتفويق إ بط القضائي أن ينفق الإجراء محل  لا يجوز لمأمور الض -7
كدت عليه محكمة النقق الفلسطينية في قرارها وهو ما أ، لتفويق بتنفيذ الإجراءمر اول أمفع

تحقي  مع المتهم لمدة طويلة وفي اوقات زمنية مختلفة وأيام ن استمرار الإالذي جاء فيه " 

                                                           
 .  2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  55/2المادة  1
.  انظر كذل : عبد الباقي، مصطفى: شرح قانون 2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  55المادة  2

عة: وحدة البحث العلمي والنشر كلية الحقو  والادارة العامة في جامعة بيرزيت.  الاجراءات الجزائية الفلسطيني.  بدون طب
 وما بعدها.   192.  ص2015فلسطين.  
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استجواباً يخرج عن صلاحية المحق  وهو من صلاحيات وكيل النيابة  د  نما يعمتعددة إ
1" .العامة

 

  . مر التفويق ثابتاً بالكتابة لا لبس ولا غموق فيهأن يكون أيجب  -8

بل يقتصر ، فراد الضبط القضائي لا يكون في جميع الجرائمنابة النيابة العامة لأي من أإن ألا إ
، هنا  ضرورة أصلًا للاستجواب في هذا النوع من الجرائمن كان إفقط على الجنح والمخالفات 
أو  حاجة الدعوى العمومية المتعلقة بجريمة من نوع جنحة مدى فالنيابة العامة هي من تحدد

لاستجواب المتهم  اً ن هنا  داعيأوفي حال قررت النيابة العامة ، الاستجواب من عدمهإلى  مخالفة
حد مأموري الضبط أتفويق أو  ،مة باستجواب المتهم بنفسهافي هذه المواد فتقوم النيابة العا

إلا  2، جراءات الجزائيةفي قانون الإللضوابط المنصوص عليها  اوفقالقضائي بإجراء الاستجواب 
تفويق مأموري الضبط القضائي في استجواب المتهم في أو  نابةإيحظر على النيابة العامة  نهأ

ن أن تتولى الاستجواب في هذه الحالة بنفسها باعتبار أمة مواد الجنايات وعلى النيابة العا
جراء الخطورة ولا يمكن المخاطر في أي إالجنايات والتحقي  فيها على درجة بالغة من الأهمية و 

نه أكدته محكمة النقق الفلسطينية حيث نصت على وهو ما أ، التحقي  المتعلقة بها جراءاتإ من
لجزائية على أنه )للنائب جراءات امن قانون الإ (55)من المادة  الثانيةكدته الفقرة أ.. وهذا ما . "

لضبط القضائي المختص بأي عمل عضاء ايل النيابة العامة المختص تفويق أحد أوكأو  العام
وذل  عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات( وفي الفقرة ، عمال التحقي  في دعوى محددةمن أ

نه يتمتع المفوق في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة أصت على الرابعة من ذات المادة ن
 3.. " . لوكيل النيابة

اد الجنح نابة النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي في استجواب المتهم في مو فإن ا، وعليه
يومياً من فعدد الجنح والمخالفات التي تحال ، وجه التعاون بين كل منهمامن أ د  يع، والمخالفات

النيابة العامة لا يمكن للنيابة العامة وحدها استجواب المتهم في حال إلى  مأموري الضبط القضائي
لذل  فإن النيابة ، فالأولوية دائما تكون للجنايات نظراً لأهميتها وخطورتها، رأت ضرورة للاستجواب

                                                           
 .  رام الله.  المقتفي. 2010-10-31الصادر بتاريخ  115/2010قرار محكمة النقق الفلسطيني.  نقق جزاء رقم 1
 . 2001لسنة  3زائية الفلسطيني رقم من قانون الاجراءات الج 95والمادة  55/2المادة  2
 .  رام الله.  المقتفي.  2010-10-31الصادر بتاريخ  115/2010قرار محكمة النقق الفلسطيني.  نقق جزاء رقم  3
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في مواد الجنح والمخالفات حد مأموري الضبط القضائي في استجواب المتهم أالعامة تقوم بتفويق 
شراف النيابة ، وذل  لتخفيف العبء عن كاهل النيابة العامة ويكون هذا الاستجواب تحت رقابة وا 

  . 1جراءات الجزائيةالمتعلقة بالاستجواب في قانون الإطار الضوابط وفي إ ،العامة
جراءات الجزائية الفلسطيني على نص قانون الإ: الدعوى العمومية بدون استجواب: إحالة ثانياً 

ن الدعوى صالحة لإقامتها بناء على لعامة في مواد المخالفات والجنح أذا رأت النيابة اإأنه " 
  . 2مام المحكمة المختصة "لات تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمحضر جمع الاستدلا

عها على محاضر جمع ن النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات وبعد اطلاأ من ذل  يفهم
وى العمومية ن تقرر تحري  الدعأ الاستدلالات التي ن ظمت من قبل مأموري الضبط القضائي

جراء من إالمحكمة المختصة دون اتخاذ أي إلى  حالة الدعوى العموميةوا   ،بموجب هذه المحاضر
النصوص  كثرأوهذا النص من ، سماع الشهودأو  ودون استجواب المتهم 3جراءات التحقي  ،إ

محاضر جمع إحالة  العامة كثيراً ما تستند اليه فيفالنيابة ، القانونية المعمول بها في وقتنا الحالي
 مرويقودنا هذا الأ، جراءات التحقي إجراء من إالمحكمة المختصة دون اتخاذ أي إلى  الاستدلالات

وكذل  ثقة ، الضبط القضائي في وقتنا الحالي والقدرة القانونية الكبيرة التي يمتلكها مأمور إلى 
جراءات التي يقومون بها قبل مرحلة التحقي  بأعمال مأموري الضبط القضائي والإالنيابة العامة 

  . الابتدائي
شرنا سابقاً لا يقف عند حدود مرحلة معينة من أيرى الباحث التعاون بين النيابة العامة كما 

يضاً يتجلى هذا بل أ، التحقي  الابتدائي خلال مرحلةأو  لابتدائيالمراحل التي تسب  التحقي  ا
نه أإلا ، نت نتيجة التعاون بين كلاهماالتعاون من خلال الثقة المتبادلة من قبل الطرفين والتي كا

فقد ، الدرجةهذه إلى  ن العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي مثاليةإلا يمكن القول 
تقصير أو  مجراءات التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي نتيجة لتقصيرهل بعق الإيعتري الخل

جراءات النيابة العامة لا تعلم بجميع الإف، شراف على مأموري الضبط القضائيالنيابة العامة في الإ

                                                           
، كذل  انظر: برا ، احمد محمد: 2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  105-94انظر المواد  1

 وما بعدها.   642.ص2019الجزائية. الطبعة الأولى.  الجزء الأول: دار الشامل للنشر والتوزيع.  الأردن.  مبادئ الإجراءات 
 .  2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  53المادة  2
 ين. فلسط –، نابلس 2019-4-3مقابلة اجريتها من رئيس قلم نيابة نابلس، السيد عماد منذر، بتاريخ  3
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لا من خلال المحاضر المقدمة من قبل مأموري الضبط إالضبط القضائي  والتي يقوم بها مأمور 
، الضبط القضائي ونه مصدر معلومات النيابة العامة هم مأمور أأي ، النيابة العامةإلى  يالقضائ

عمال مأموري الضبط القضائي من تعزيز رقابة النيابة العامة على أوعليه يرى الباحث وجود 
عمال ووجود وكيل النيابة المختص بشكل شبه دائم في مراكز خلال الاطلاع المباشر على هذه الأ

نابات ستدلالات والاطلاع على تنفيذ الإمأموري الضبط القضائي للاطلاع على محاضر جمع الا
  . متعلقة بأعمال التحقي  على أكمل وجهال

  سماع الشهود: الفرع الثاني

جراءات الجزائية الفلسطيني موضوع سماع الشهود في الفصل الرابع من باب عال  قانون الإ
شخاص الأجراءات الجزائية للنيابة العامة استدعاء جميع جاز قانون الإأبحيث ، الابتدائي التحقي 

أو  سماؤهم في التبليغاتأسواء وردت ، مكانية الاستفادة من شهادتهم في كشف الحقيقةإالذين يرى 
شهادة أي شاهد يحضر من إلى  كما ولوكيل النيابة العامة المختص الاستماع، لم تردأو  الشكاوى

  . 1ء شهادتهتلقاء نفسه لأدا
خبار شفوي يدلي به الشاهد في مجلس القضاء بعد يمين إ" : ويمكن تعريف الشهادة على أنها

أو  " تقرير الشخص لما يكون قد رآه: ويمكن تعريفها أيضاً بأنها، يؤديها على الوجه الصحيح "
  . 2ركه على وجه العموم بحواسه "أدأو  سمعه

لة التي تلزم دي القضايا الجزائية ومن أهم الأثبات فأدلة الإهي من أهم 3نواعهاأعلى  فالشهادة
ثباتها إادية لا يمكن ن الجرائم هي وقائع مأعلى اعتبار ، ثبات الدعوى العموميةالنيابة العامة في إ

عمال ل  اعتبر المشرع سماع الشهود من ألذ، من خلال شهادة الشهود إلا حيانفي غالب الأ
  . 4النيابة العامةالتحقي  بحيث تتولاها 

                                                           
.   كذل  انظر: السعيد، كامل: شرح قانون اصول 2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  77المادة  1

 .441.  ص 2005المحاكمات الجزائية.  بدون طبعة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.  عمان.  
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الخرابشة، احمود فالح: الاشكالات الاجرائية للهادة في المسائل الجزائية " دراسة مقارنة ".  الطبعة الاولى.  الاصدار الأول: 4

 .  17.  ص 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع.  عمان.  
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فهي ، ن علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي غير محددة بمرحلة معينةأ أشرنا فيما سب 
ن ما يقوم به أو ، مرحلة التحقي  الابتدائيإلى  تمتد من مرحلة جمع الاستدلالات والكشف والمعاينة

ير على التحقي  الابتدائي الذي ثر كبأالضبط القضائي خلال مرحلة جمع الاستدلالات له  ومأمور 
وتظهر لنا هنا علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي فيما يتعل  ، تقوم به النيابة العامة

  -: تيبسماع الشهود وذل  من خلال الآ
من قانون  2فقرة  (55)في المادة جراءات الجزائية نص قانون الإ: الإنابة في سماع الشهود: أولا
حد مأموري الضبط أنابة إأو  يل النيابة العامة المختص تفويقن لوكأجراءات الجزائية الإ

وبما أن سماع الشهود ، ة معينة وف  ضوابط محددةجراءات التحقي  في قضيإالقضائي بأي من 
فإن لوكيل ، عمال التحقي  وغير مستثنى من موضوع التفويق وف  نص المادة الساب  ذكرهمن أ

مة تفويق أي من مأموري الضبط القضائي المختصين في سماع أي شاهد في قضية النيابة العا
ويكون لمأمور الضبط القضائي حينئذ ، مخالفةأو  جنحةأو  محددة سواء كانت القضية جناية

جميع الصلاحيات الموكلة لوكيل النيابة العامة في حدود التفويق وعلى مأمور الضبط القضائي 
 1.بالواجبات الملقاة على عات  وكيل النيابة العامة فيما يتعل  بسماع شهادة الشهوديضاً الالتزام أ

جراءات التحقي  فإن كل ما يقوم به مأمور الضبط القضائي فيما يتعل  بسماع إجراء من إوكأي 
 فإن ذل ، هذه الإجراءشهادة شهاد معين في قضية ما بناءً على الانتداب من النيابة العامة للقيام ب

أو  كانت القضية المراد سماع الشهود فيها بسيطةأورقابة النيابة العامة سواء إشراف  يكون تحت
  . على درجة عالية من الخطورة

" يكلف وكيل : جراءات الجزائية الفلسطيني النافذ على أنهنص قانون الإ: تبليغ الشهود: ثانياً 
بل الموعد المحدد لسماع دعوة تبلغ لهم قالنيابة الجهات المختصة باستدعاء الشهود بمذكرات 

يفهم من ذل  النيابة العامة وفي سبيل سماع شهادة أي ، بأربع وعشرين ساعة على الأقل "قوالهم أ

                                                           
ر: الخرابشة، احمود فالح: .  كذل  انظ2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  2 /55المادة  1

الاشكالات الاجرائية للهادة في المسائل الجزائية " دراسة مقارنة ".  الطبعة الاولى.  الاصدار الأول: دار الثقافة للنشر 
وما بعدها.  كذل  انظر: كذل  انظر: نجم، محمد صبحي: الوجيز في قانون اصول  127.  ص2009والتوزيع.  عمان.  

 .  226.  ص 2016ئية. الطبعة الثالثة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.  عمان.  المحاكمات الجزا
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، في محضر الشكوى المقدمة من المشتكيأو  ،شاهد ورد اسمه في محضر جمع الاستدلالات
لا من إن يكون ذل  أولا يمكن ، رالتواصل مع هذا الشهادة لتكليفه بالحضو إلى  تكون بحاجة

ولما كانت النيابة العامة ليست ، صول والقانوننوني يتمثل بإجراء تبليغه حسب الأجراء قاإخلال 
فإن ما يقوم بهذه ، ورا  القضائيةئرة تبليغات تتولى مهمة تبليغ الأكالمحاكم التي تتوفر فيها دا

  . 1الضبط القضائي وبة العامة هم مأمور المهمة فيما يتعل  بالتبليغات الصادرة عن النيا
فإن ضمان سرعة السير في الدعوى العمومية وعدم ضياع الحقائ  المعلقة بالجريمة ، وعليه
ففي ، يأتي من خلال دقة وسلامة التعاون بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، والمتهم

الشهود وف  التكليف الصادر من النيابة هذه الحالة يتوجب على مأموري الضبط القضائي تبليغ 
ة ضمان حضور الشاهد كما ويتولى مأمور الضبط القضائي مهم، العامة على وجه من السرعة

ولى ل رفق الشاهد الحضور في المرة الأحضار صادرة عن النيابة العامة في حابموجب مذكرة إ
 2.طوعاً 
ن لوكيل النيابة أعلى ، جراءات الجزائيةمن قانون الإ 77نص المادة : سماء الشهودأ: ثالثاً 

المختص استدعاء أي شخص يمكن الاستفادة من شهادته في كشف الحقيقة المتعلقة بالجريمة 
سماء الشهود الذين يمكن الاعتماد مأموري الضبط القضائي في تحديد أ وهنا يظهر دور، المرتكبة

الاستدلالات وعند ي مرحلة جمع الضبط القضائي ف وعلى شهادتهم في كشف الحقيقة، فمأمور 
سماء الحاضرين وغالباً ما يكون ذل  مين مسرح الجريمة يقومون بتدوين أدلة وتأقيامهم بجمع الأ
وبالتالي فإن ما يرد في محاضر جمع الاستدلالات وكذل  في البلاغات ، في حالة التلبس
شخاص الذين في معرفة الأامة مأموري الضبط القضائي يساعد النيابة العإلى  والشكاوى التي ترد

 3.يمكن سماع شهادتهم

                                                           
.  انظر كذل : ربعي، غاندي: دليل الاجراءات الجزائية.  2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية رقم  78المادة  1

 .60.  ص 2010الهيئة المستقلة لحقو  الإنسان " ديوان المظالم ".  فلسطين. 
.   كذل  انظر: السعيد، كامل: شرح قانون اصول 2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  85المادة 2

 . 367.  ص2005المحاكمات الجزائية.  بدون طبعة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.  عمان.  
كذل  انظر: نجم، محمد صبحي: الوجيز في   .2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  77المادة   3

 . 301.  ص 2016قانون اصول المحاكمات الجزائية. الطبعة الثالثة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.  عمان.  
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يتوجب على مأموري الضبط القضائي توخي الحذر في مرحلة جمع الاستدلالات وتدوين  لذل 
حاضرين وقت سماء الأشخاص الوتحديداً أ، فرة في مسرح الجريمةاجميع التفاصيل التي تكون متو 

وتدوين شهادتهم ، الاستفادة من شهادتهم حول الجريمةشخاص الذين يمكن الأأو  ارتكاب الجريمة
يجابي على التحقي  إالضبط القضائي له تأثير  وجراء يقوم به مأمور إلأن كل ، دون حلف يمين

جراءات إن أي خلال في أو ، جراءاتالعامة في السير على هدي هذه الإ ويساعد النيابة ،الابتدائي
  . ة التحقي  الابتدائيجمع الاستدلالات يؤثر سلباً على مرحل

ن تكون مبنية أن علاقة النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي يجب أيرى الباحث  لكل ما سب 
جراءات الجزائية الفلسطيني نين النافذة وعلى رأسها قانون الإساس احترام نصوص القواأعلى 
يجابي إوما ينعكس عن ذل  من تأثير ، على الدعوى العمومية ايجابيإ اتأثير لأن في ذل  ، النافذ

لأن النيابة العامة تمثل المجتمع من خلال الدعوى العمومية التي ، على المجتمع بشكل عام
التعاون ولذل  على النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي تعزيز ، تحارب بها الإجرام والمجرمين
اون والعمل على حلها بما يتناسب مع شكالات التي تواجه هذا التعفيما بينهم والبحث عن الإ
يجاد الردع الكافي وا   ه،واستقرار  من المجتمع الفلسطينيوحفاظاً على أ ،مصلحة الدعوى العمومية

 . من تسول له نفسه ارتكاب الجرائمأو  في وجه المجرمين

المحكمة إلى  الدعوى العموميةإحالة  حدود العلاقة في مرحلةالمبحث الثاني: 
 المختصة

جببراءات مهببا القواعببد الببواردة فببي قببانون الإتحك، علاقببة النيابببة العامببة بمببأموري الضبببط القضببائين إ
راد أن أفبإلبى  وأشبرنا فيمبا سبب ، كل منهم الذي يبين اختصاصات وصلاحيات، الجزائية الفلسطيني

عمببالهم داء أأخضببعون فببي يف ،ضبببط القضببائيعمببالهم بصببفتهم مببأموري الأالشببرطة عنببد ممارسببتهم 
ن النياببة العامبة هبي مبن تتبولى مهمبة الضببط أويتبعون لهبا باعتببار ، لإشراف ورقابة النيابة العامة

  . القضائي
جراءات إنابة مأموري الضبط القضائي في بعق ا  ن للنيابة العامة الح  في تفويق و أكما 
بين النيابة العامة لهذه العلاقة القائمة  ان هنا  حدودإلا أ،   بما لا يخالف ضوابط التفويقالتحقي
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جراءات الجزائية تكون لإجراءات التي نص عليها قانون الإفبعق ا، ومأموري الضبط القضائي
ن النيابة العامة هي من تتولى مهمة فالأصل أ، يابة العامة دون غيرهاصلاحية القيام بها للن

ود حيات وبحدبعق الصلاأو  نابة مأموري الضبط القضائي بكلا  الضبط القضائي ولها تفويق و 
  . جراءات الجزائية النافذما يجيزه قانون الإ

ففي المطلب الأول ، عن صلاحية النيابة العامة في التصرف في الدعوى سنتحدث هنا وعليه
التصالح فيها وحدود صلاحية مأموري الضبط أو  النيابة العامة للدعوى العموميةتحدثنا عن حفظ 

إحالة  أما في المطلب الثاني تحدثنا عن، العمومية الدعوىالقضائي فيما يتعل  بالتصالح في 
أو ، جراءات التحقي إتصة من خلال النيابة العامة بعد إتمام المحكمة المخإلى  القضية العمومية

  . الاكتفاء بمحاضر جمع الاستدلالات من خلال مأموري الضبط القضائي

  حفظ الدعوى العمومية والتصالح فيها: المطلب الأول

جراءات ت للنيابة العامة بموجب قانون الإن حفظ الدعوى العمومية من الصلاحيات التي م نحإ
كما ، مرحلة التحقي  الابتدائي والمقصود هنا كما سنبين لاحقاً حفظ التهمة في، الجزائية الفلسطيني

وحدد  ،جراءات الجزائية الفلسطيني أوجد ما يسمى بالتصالح في الدعوى العموميةأن قانون الإ
القانون النافذ صلاحية النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في حالة التصالح في الدعوى 

  . العمومية
حفظ الدعوى العمومية كصلاحية من صلاحيات النيابة ، سيتناول هذا المطلب في فرعه الأول
صالح في الدعوى ما في الفرع الثاني سيتناول مفهوم التأ، العامة في مرحلة التحقي  الابتدائي

  . العمومية وتأثيرها على صلاحيات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي

  حفظ الدعوى العمومية: الفرع الأول

ن أجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه " متى انتهى التحقي  ورأى وكيل النيابة قانون الإ نص  
  لسبأو  بالعفو العامأو  بالوفاةأو  بالتقادمن الدعوى انقضت أأو  الفعل لا يعاقب عليه القانون

بسبب عاهة في أو  ،لأنه غير مسؤول جزائياً لصغر سنهأو  ،محاكمة المتهم عن ذات الجريمة
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ن ظروف الدعوى وملابساتها تستوجب حفظها لعدم الأهمية يبدي رأيه بمذكرة ويرسلها أأو  عقله
د النائب ذا وجإكما نص ذات القانون في المادة التالية على أنه " ، 1للنائب العام للتصرف " 

وكيل النيابة في محلة يصدر قراراً مسبباً بحفظ الدعوى ويأمر  ىن رأحد مساعديه إأأو  العامة
 . ذا كان موقوفاً "إبإطلا  سراح المتهم 

ومية جراءات الدعوى العمإفقرار النيابة العامة بحفظة الدعوى العمومية ي قصد به " وقف السير في 
أو  دلة على نسبة الجريمة للمتهمالمحكمة المختصة لعدم وجود أإلى  حالتهاومنع إ، عن هذا الحد
وامر لعمومية على أنه " أمر قضائي من أ" كما عرف بعق الفقهاء حفظ الدعوى اعدم كفايتها 

ي بمعناه الضي  حدى سلطات التحقي  الابتدائإرف في التحقي  تصدره بحسب الأصل التص
، لأحد الأسباب التي بينها القانون "، مام محكمة الموضوعصرف به النظر عن إقامة الدعوى ألت

دى حصادر عن النيابة العامة بوصفها أ مرأكما عرفته محكمة النقق المصرية على أنه " 
رجال الضبط حد أن يقوم أأو ، سلطات التحقي  الابتدائي بعد أن تجري تحقي  الواقعة بنفسها

 . 2. ". القضائي بناء على انتداب منها
ن قرار حفظ الدعوى العمومية إيمكن القول ، ظ الدعوى العموميةمن خلال التعاريف السابقة لحف

ذا ما تم اتخاذ قرار بحفظ ا  و ، ن يكون مسبوقاً بتحقي  تجريه جهة التحقي  المختصةإيتطلب 
تباع اولكن لا يعني ، ون قابلًا للفسخالقرار باطلًا ويكجراء تحقي  يكون إالدعوى العمومية دون 

ن النيابة العامة قد توصلت للحقيقة التي أفبمجرد ، طر  معينة للتحقي  في سبب حفظ الدعوى
فقد ، يتوجب معها حفظ الدعوى من خلال تحقيقاتها التي تجريها فإنها تقرر فوراً حفظ الدعوى

وقد يتبين للنيابة  ،ن المتهم هو من قام بالتزويرأير الجنائي يتبين للنيابة العامة من تقرير الخب
أي اعتداء إلى  ن المشتكية سليمة جسدياً ولم تتعرقأإلى  امة من تقرير الطبيب الشرعيالع

النائب إلى  ورفع ذل  ،بداء رأيه بحفظ الدعوى العموميةإجنسي وهنا يكون لوكيل النيابة الح  في 

                                                           
 .  2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  149المادة  1
الفلسطيني.  بدون طبعة: وحدة البحث العلمي والنشر كلية الحقو  عبد الباقي، مصطفى: شرح قانون الاجراءات الجزائية 2

 . 304.  ص2015والادارة العامة في جامعة بيرزيت.  فلسطين.  
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جراءات الجزائية من قانون الإ 149يها المادة ها حسب ما نصت علالعام لاتخاذ القرار بحفظ
  . 1الفلسطيني

جراءات الجزائية الفلسطيني قصر صلاحية حفظ الدعوى ن قانون الإأيرى الباحث مما سب  
جراءات ولم يعط  قانون الإ، ة دون غيرهاالتحقي  الابتدائي على النيابة العام العمومية في مرحلة 

، حد مأموري الضبط القضائي باتخاذ قرار بحفظ الدعوىأالجزائية للنيابة العامة صلاحية تفويق 
وتكون حدود علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي فيما يتعل  بحفظ الدعوى العمومية من 

  :تيخلال الآ
قد يتبين لها ما يبرر اتخاذ  طار قيامها بإجراءات التحقي  الابتدائيان النيابة العامة وفي إ -1

جراءات تحقي  معينة للبحث في سبب إفالنيابة العامة لا تتخذ ، قرار بحفظ الدعوى العمومية
بل قد يتبين لها سبب الحفظ من خلال قيامها بإجراءات التحقي  في ، حفظ الدعوى العمومية

الضبط القضائي في وقد يظهر سبب حفظ الدعوى العمومية لأحد مأموري ، الدعوى العمومية
فهنا اقتصر دور مأمور الضبط ، جراءات التحقي  المفوق بها من قبل النيابة العامةإأي من 

دة في نص سباب الوار سبب لحفظ الدعوى العمومية وهي الأالقضائي على اكتشاف وجود 
ة ويقوم مأمور الضبط القضائي بإحال، جراءات الجزائية الفلسطينيمن قانون الإ 149المادة 

جراءات إهذا الأمر لوكيل النيابة المختص لاتخاذ القرار المناسب بعد التثبت من سلامة 
  . التحقي  الصادرة عن مأمور الضبط القضائي

النيابة  ن رأي وكيلأذا وجد إحد مساعديه حفظ الدعوى العمومية أأو  ذا قرر النائب العامإ -2
 فيكون دور مأموري، ذا كان موقوفاً إصدار القرار بإخلاء سبيل المتهم فيتم إ، العامة في محلة

فراج عن المتهم بناء على الأمر الصادر من النيابة الضبط القضائي في هذه الحالة الإ
  . العامة

ن علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي فيما يتعل  بحفظ الدعوى أنجد  لكل ما سب 
بة العامة هي صاحبة الاختصاص بحفظ الدعوى العمومية ويقتصر دور ن النياأ، العمومية

                                                           
.  2013ايمن: شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني.  الطبعة الاولى.  الجزء الثاني: بدون دار نشر.  فلسطين.  1

عبد الحميد: مرحلة التحريات وجمع الاستدلالات.  الطبعة الاولى: مكتبة الوفاء  .  انظر كذل : نبيه، نسرين349ص
 .46.  ص 2010القانونية .  الاسكندرية.  
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التحقي   جراءاتإثناء لضبط القضائية على اكتشاف أي من أسباب حفظ الدعوى أمأموري ا
وكذل  يقتصر دورهم على الاستجابة لأمر النيابة ، النيابة العامةإلى  حالة الأمروا  ، المفوضين بها

ن موقف المشرع أويرى الباحث ، ذا كان موقوفاً عند اتخاذ قرار الحفظإالعامة بالإفراج عن المتهم 
سواء التي تقوم  ،كافة جراءات التحقي  الابتدائيإن النيابة العامة تطلع على أباعتبار ، في محله

مما يمكنها من اتخاذ القرار السليم  ؛من خلال مأموري الضبط القضائي المنابينأو  بها بنفسها
  . قع بحفظ الدعوى العمومية من عدمهوالمواف  للوا

 التصالح في الدعوى العمومية: لفرع الثانيا

جراءات الجزائية الفلسطيني صلاحيات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي فيما حدد قانون الإ
وعدم جواز تجاوز ، وحدود علاقة كل منهما مع الآخر، يتعل  بالتصالح في الدعوى العمومية

  . جراءات الجزائيةالمرسومة بموجب قانون الإالحدود 
جراءات الجزائية وضع قيوداً على صلاحيات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي فقانون الإ

منح  هذات ن القانونكما أ، شرنا اليها سابقاً أوالتي ذن إأو  تعل  بالجرائم المعلقة على شكوىفيما ي
النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي صلاحية عرق الصلح على أطراف الدعوى العمومية 

  . ولكن ضمن ضوابط معينة
كما سيتم ، وعليه سيتم في هذا الفرع الحديث عن تنازل الفري  المتضرر وصفحه عن المتهم

  . الحديث عن التصالح في الدعوى العمومية
جراءات الجزائية الفلسطيني ن القيود التي نص عليها قانون الإم: تنازل الفريق المتضرر: أولا

، وتحد من صلاحيات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي ،والتي تحكم الدعوى العمومية
  . طلب من الجهة المختصةأو  ذنإأو  لدعوى العمومية بشأنها على شكوىالجرائم المعل  تحري  ا

قامة إأو  جراء التحقي إز للنيابة العامة زائية على أنه " لا يجو جراءات الجفقد نص قانون الإ
 لا بناءً ذن إإأو  طلبأو  ادعاء مدنيأو  باشرتها على شكوىالدعوى الجزائية التي عل  القانون م
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من وكيله أو  ادعاء مدني منهأو  ،كيله الخاصو أو  شفهية من المجني عليهأو  كتابيةعلى شكوى 
 .1طلب من المحكمة المختصة " أو  أذنأو  الخاص

وبالتالي ، فالمشرع الفلسطيني عل  تحري  بعق الجرائم كالزنا مثلًا على شكوى من المجني عليه
كما أن مأموري  2تتقيد النيابة العامة بعدم تحري  الدعوى العمومية دون شكوى من المجنى عليها ،

ن المشرع قد غل يد من يتولى مهمة ما أفي، ح  لهم القيام بأي إجراءيضاً لا يالضبط القضائي أ
وفي ، يد مأموري الضبط القضائي ولى غل  باب أ فمن، الضبط القضائي المتمثل بالنيابة العامة

شخصي أمام مأموري الضبط وقررت التنازل عن حقها ال ،حال تقدمت المجنى عليها بشكوى
يضاً وبالتالي انقضاء الدعوى العام أسقوط دعوى الح  إلى  ي ذل النيابة العامة فيؤدأو  القضائي
 3.العمومية

ن حدود علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي فيما يتعل  بالصفح والتنازل أيرى الباحث 
ن منح الصلاحية لمأموري الضبط القضائي مقيد بمنح أيتبين من خلال ، عن الح  الشخصي

أي أن مأموري الضبط القضائي يستمدون صلاحياتهم ، الصلاحية ابتداءً من المشرع للنيابة العامة
  . كمأموري ضبط قضائي من النيابة العامة التي تتولى مهمة الضبط القضائي بموجب القانون

والمتهم في الجرائم البسيطة يقصد بالتصالح " التراضي والتواف  بين المجني عليه : التصالح: ثانياً 
تم بناء على تعهد ن التصالح يبحيث أ، 4نهاء الخصومة وفقاً لشروط يتم الاتفا  عليها " على إ

يجاد ما إع من وهدف المشر ، ما كان عليه قبل وقوع الجريمةإلى  عادة الحالمن المتهم على إ
ن المجتمع لن يتأثر بسقوط الدعوى قاط الدعوى العمومية على اعتبار أسيسمى بالتصالح هو إ

  . ة تحديداً في الجرائم البسيطةالعمومي

                                                           
 .  2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  4/1المادة  1
.  2012ولى: دار وائل للنشر والتوزيع.  عمان.  الكردي، أمجد سليم: النيابة العامة " دراسة تحليلية مقارنة ".  الطبعة الا2

 وما بعدها.   140ص 
.  انظر كذل : عبد الباقي، مصطفى: شرح قانون 2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  4/2المادة  3

دارة العامة في جامعة بيرزيت.  الاجراءات الجزائية الفلسطيني.  بدون طبعة: وحدة البحث العلمي والنشر كلية الحقو  والا
 .  124.  ص2015فلسطين.  

عبد الباقي، مصطفى: شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني.  بدون طبعة: وحدة البحث العلمي والنشر كلية الحقو  4
 .  304.  ص2015والادارة العامة في جامعة بيرزيت.  فلسطين.  
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ن التصالح في حيث أويقصد بالجرائم البسيطة " المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط " ب
تخفيف العبء عن النيابة العامة إلى  سقوط الدعوى العمومية مما يؤديإلى  هذه الجرائم يؤدي

 1.والقضاء
حيث ، ما يتعل  بالتصالحصلاحية النيابة العامة في جراءات الجزائية الفلسطينيوحدد قانون الإ

عطى القانون لمأموري كما أ، ها بالغرامةجاز للنيابة العامة عرق التصالح في الجنح المعاقب عليأ
مخالفات المعاقب عليها بالغرامة الضبط القضائي عرق التصالح على الأطراف في جرائم ال

قيمة أو  م بدفع ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمةلزام المتهويترتب على التصالح إ 2،يضاً أ
تزام بذل  تسقط الدعوى لوفي حال الا 3يوماً، 15يهما أقل خلال مدة أالحد الأدنى المقررة لها 

  . 4العمومية
ن المشرع قيد صلاحية النيابة العامة في تحري  الدعوى العمومية فيما يتعل  بالجرائم يرى الباحث أ

المعاقب عليها بالغرامة ونقصد هنا الجنح وكذل  قيد صلاحية مأموري الضبط القضائي البسيطة 
ر الضبط بحيث لا يجوز لمأمو ، وذل  في حالة تم التصالح بين الأطراف، فيما يتعل  بالمخالفات

جراءات طالما تم التصالح في المخالفات وكذل  النيابة العامة في الجنح القضائي الاستمرار في الإ
فعلاقة مأموري الضبط القضائي هنا بالنيابة العامة فيما يتعل  بالمخالفة ، معاقب عليها بالغرامةال

على عكس ، النيابة العامةإلى  ولا تمتد ،المتصالح فيها تقف عند حدود مأموري الضبط القضائي
الضبط النيابة العامة من قبل مأموري إلى  حالتهالمعاقب عليها بالغرامة التي تتم إالجنح ا
 وتتولى النيابة العامة عرق التصالح فيها.، القضائي

 

                                                           
 .  2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  16المادة 1
. انظر كذل : عبد الباقي، مصطفى: شرح قانون 2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  16المادة  2

دارة العامة في جامعة بيرزيت.  الاجراءات الجزائية الفلسطيني.  بدون طبعة: وحدة البحث العلمي والنشر كلية الحقو  والا
 .304.  ص2015فلسطين.  

 2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  17المادة 3
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  الدعوى العمومية وتنفيذ الأحكام: إحالة الثاني المطلب

ة الفلسطيني بعد انتهاء جراءات الجزائية للنيابة العامة بموجب قانون الإمن الصلاحيات الممنوح
كما أناط المشرع ، المحكمة المختصةإلى  اهزةمتى ما كانت ج ،القضية العموميةإحالة  التحقي 

ن النيابة العامة إلا أ، مةحكام النهائية الصادرة عن المحكم المختصة للنيابة العامهمة تنفيذ الأ
 . مساندة مأموري الضبط القضائيإلى  وتحديداً عند تنفيذ الأحكام تحتاج

المحكمة إلى  ةالدعوى العموميإحالة  في هذا المطلب في فرعه الأول عنوعليه سنتحدث 
لثاني ما في الفرع اأ، وحدود علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي بهذا الشأن ،المختصة

  . حكام النهائية الصادرة عن المحكمة المختصةسنتحدث عن تنفيذ الأ

  المحكمة المختصةإلى  الدعوى العمومية: إحالة الفرع الأول

إلى  للنيابة العامة باتخاذ القرار بإحالة القضية العموميةعطى المشرع الفلسطيني الصلاحية أ
، ى النيابة العامة فقطلاحية علوتقتصر هذه الص، جراءات التحقي إالمحكمة المختصة بعد انتهاء 

ى وقائع الدعوى فإن كدت عليه محكمة النقق الفلسطينية " وبتطبي  حكم القانون علوهو ما أ
ناطت بالنيابة العامة من قانون الإجراءات الجزائية قد أ (155/1)ن نص المادة المحكمة تجد أ

أناطت  ه،ذات من القانون (54)ما أن المادة دون غيرها بالتحقي  في الجرائم والتصرف فيها ك
ولما كان  ،حد مساعديه دون غيرهم بإقامة الدعوى الجزائية ضد الموظفأأو  بالنائب العام

الاختصاص بتحري  الشكوى الجزائية ينعقد للنيابة العامة دون غيرها فإن القرار المطعون فيه 
 1يكون موافقاً لأحكام القانون "

جراءات يات الممنوحة لهم بموجب قانون الإن دور مأموري الضبط القضائي محدود بالصلاحإ
ن مأمور الضبط فبالرغم من أ، النيابة العامةمن ليهم إالجزائية الفلسطيني وبالمهام الموكلة 

والكشف والمعاينة بما له من  ،عداد محضر جمع الاستدلالاتإالقضائي هو من يتولى مهمة 

                                                           
.  رام الله.  المقتفي.  كذل  2014-6-30الصادر بتاريخ  81/2013قرار محكمة النقق الفلسطينية.  نقق جزاء رقم  1

 .  رام الله.  مقام.  2019-2-19الصادر بتاريخ  548/2018انظر قرار محكمة النقق الفلسطينية.  نقق جزاء رقم 
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، المحكمة المختصةإلى  هذه المحاضر مباشرةإحالة  نه لا يمل أإلا  1صلاحيات بموجب القانون ،
حالتها ،ري  الدعوى العموميةن النيابة العامة هي وحدها لها الح  بتحباعتبار أ المحكمة إلى  وا 
 ،ن محاضر جمع الاستدلالات كافيةأحيان النيابة العامة قد تجد في بعق الأن ألا أ، المختصة
 وا قام به مأمور وبالتالي تقرر النيابة العامة الاكتفاء بم، المزيد من التحقيقاتإلى  ولا تحتاج

جراءات الجزائية الفلسطيني حيث نص قانون الإ، ختصةمحكمة المالإلى  حالتهاالضبط القضائي وا  
ن الدعوى صالحة لإقامتها بناء على أعلى أنه " اذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح 

 2.مام المحكمة المختصة "لات تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمحضر جمع الاستدلا
قد تكتفي النيابة العامة بما جاء في محضر جمع حيث ، مر ينطب  على المخالفات والجنحوهذا الأ

وتقوم بإحالة الدعوى العمومية بناء على ، الاستدلالات المنظم من قبل مأموري الضبط القضائي
جراءات فقد نص قانون الإ، لنيابة العامةجراء مزيد من التحقي  من قبل افقط دون إهذا المحاضر 

 الدعوىإحالة  يابة أن الفعل يشكل مخالفة عليهلوكيل النذا تبين إالجزائية الفلسطيني على أنه " 
ة ذا تبين لوكيل النيابإكما نص ذات القانون على أنه "  3المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم "إلى 

المحكمة المختصة إلى  حالة ملف الدعوىالمتهم وا  إلى  يقرر توجيه الاتهام ةن الفعل يشكل جنحأ
الفعل المرتكب جناية فإن وكيل النيابة يقرر توجيه الاتهام للمتهم ما اذا كان أ 4،لمحاكمته " 

 . 5حد مساعديهأأو  النائب العامإلى  سل ملف الدعوىوير 
ن علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي فيما يتعل  بالمخالفات لم أ يرى الباحث مما سب 

، المحكمة المختصةإلى  التهاحدلالات وا  العامة لمحاضر جمع الاستتقف عند حدود اعتماد النيابة 
ن للنيابة العامة الاكتفاء بالتكييف القانوني للتهمة المسندة للمتهم من قبل مأموري الضبط بل أ

على عكس ما ورد فيما يتعل  بالجنح فالنيابة العامة هي من تتولى مهمة توجيه الاتهام ، القضائي
 . والتكييف القانوني لها

                                                           
نبيه، نسرين عبد الحميد: مرحلة التحريات وجمع الاستدلالات.  الطبعة الاولى: مكتبة الوفاء القانونية .  الاسكندرية.   1

 .42 .  ص2010
 . 2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  53المادة  2
 . 2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  150المادة 3
 . 2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  151 4
 . 2001ة لسن 3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  152 5
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لقضائي تجاوز النيابة جاز فيها المشرع لمأموري الضبط ابعق الحالات التي أن هنا  أنجد    
ونقصد هنا الجرائم الواردة في قانون المرور ، المحكمة المختصةإلى  حالة المتهم مباشرةوا  ، العامة

ذا ثبت للشرطي بأن جريمة إهذا القانون على أنه "  حيث نص  ، 2000لسنة  (5)الفلسطيني رقم 
أنها أن تؤدي ي ارتكبها قائد المركبةالمرور الت حادث طر  إلى  من المخالفات الخطيرة التي من  

 1."لائحة اتهام ومذكرة حضور للمحكمةن يسلمه مذكرة حضور للمحكمة وتعتبر هذه المذكرة عليه أ
ن المشرع هنا يحد من صلاحيات أ، يرى الباحث من خلال ما ورد في قانون المرور الفلسطيني

، من ذات القانون والجرائم المحددة في هذه المادة (98)النيابة العامة فيما يتعل  بنص المادة 
 ،ي هذا الحالة تقف عند حد رقابةوبالتالي فإن علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي ف

شراف النيابة العامة على أع  ون التدخل في تحري  قضية جزائيةي دمال مأموري الضبط القضائوا 
ولا يعني ذل  ، أمور الضبط القضائي هذه المهمةحيث يتولى م، المحكمة المختصةإلى  حالتهاإأو 

إلى  المتهمإحالة    بعق الأفعال يتم فيهاتطبيقه في جميع الجرائم الواردة في قانون المرور فهنا
 . المحكمة المختصةإلى  الدعوى العموميةإحالة  وتتولى النيابة العامة مهمة ،امةالنيابة الع

  تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة: الفرع الثاني

جراءات الجزائية الفلسطيني على أنه " تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في نص قانون الإ
م الاستعانة بقوات الشرطة مباشرة " الدعاوى الجزائية وفقا لما هو مقرر بهذا القانون ولها عند اللزو 

صبحت ذا أإام الصادرة من المحاكم الجزائية إلا حكلا تنفذ الأ 2كما نص ذات القانون على أنه "
 3.نهائية ما لم ينص القانون على خلاف ذل  "

حكام النهائية الصادرة عن لعامة هي من تتولى مهمة تنفيذ الأن النيابة اأ يتضح من خلال ما سب 
لا بالاستعانة بمأموري الضبط إ بة العامة القيام بهذه المهمةولن تستطيع النيا، المحاكم الجزائية

ي مراكز نه في حالة كان الحكم الصادر يقضي بحبس المتهم يتم ذل  فأباعتبار ، القضائي
والمتمثل بمدير مركز  ،القضائي حد عناصر الضبطأدارتها صلاح والتأهيل التي يتولى إالإ

                                                           
 .   2000لسنة  5من قانون المرور الفلسطيني رقم  98المادة  1
 .  2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  2395
 .  2001لسنة  3قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  394 3
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 ،الضبط القضائي وهم مأمور ، موقوفالن من يتولى ملاحقة المدان غير كما أ، صلاح والتأهيلالإ
وذل  بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بالقبق على المدان لغايات تنفيذ الحكم الصادر 

  . 1عن المحكمة الجزائية
جراءات في كثير من الإ ةضبط القضائي واضحن حدود علاقة النيابة بمأموري الأيرى الباحث 

وللنيابة العامة في بعق الصلاحيات تفويق ، والصلاحيات التي م نحت للنيابة العامة دون غيرها
 الدعوى العموميةأو إحالة  ذ الأحكاموبعق الصلاحيات كتنفي، مأموري الضبط القضائي للقيام بها

بل ، موري الضبط القضائي بهاحتى الاستجواب في الجنايات لا يح  للنيابة العامة تفويق مأأو 
يتوجب على النيابة العامة ممارسة هذه الصلاحيات بنفسها ويكون دور مأموري الضبط القضائي 

مر القبق لغايات التنفيذ كتنفيذ أ ،م بأعمالهاهنا مساعدة النيابة العامة في سبيل تمكينها من القيا
ا سابقاً فإن النيابة العامة لن تستطيع وكما أشرن، بعد صدور الحكم النهائي عن المحكم المختصة

كأعمال ، القوة الشرطية المتمثلة بمأموري الضبط القضائيإلى  القيام بجميع مهامها دون الاستناد
  . جراءاتالإالتفتيش والقبق والضبط وغيرها من 
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 الخاتمة 
النيابة العامة بمأموري الضبط وهو موضوع علاقة ، تناولت هذه الدراسة موضوعاً غاية في الأهمية

طار معالجته إن الباحث وفي إحيث ، القضائي في قانون المحاكمات الجزائية الفلسطيني النافذ
وكذل  الطبيعة القانونية لمأموري ، لطبيعة هذه العلاقة عال  طبيعة النيابة العامة وتشكيلاتها

وهري عن طبيعة علاقة النيابة وتم الحديث بشكل ج، الضبط القضائي ومن يتمتع بهذه الصفة
على  ومدى تأثيرها، العامة وبمن يتمتع صفة مأمور الضبط القضائي وحدود هذه العلاقة ونطاقها

همية تنظيم هذه العلاقة ومعالجة النقائص التي تعتريها على وضع سير العدالة الجنائية ومدى أ
وفي ، ومية التي تتولاها النيابة العامةوتأثيرها المباشر على سير الدعوى العم، العدالة في فلسطين

  . عدد من النتائ  والتوصياتإلى  هذا السيا  تم الوصول

 النتائج 

 :يتعدد من النتائ  وهي كالآإلى  توصل الباحث من خلال دراسة هذا الموضوع
قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني هو الإطار القانوني المنظم لعلاقة النيابة العامة  -1

  . بمأموري الضبط القضائي وحدود هذه العلاقة
ومعرفة حدود هذه العلاقة له تأثير  ،تنظيم علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي -2

 . كبير على سير الدعوى العمومية
وتنظيمها يحمي جميع  ،تطور العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي  -3
  . تعزيز العدالة الجنائيةإلى  ويؤديطراف الدعوى العمومية إ
ن ألا إعمالهم أداء أعضاء النيابة العامة باستقلالية في أويتمتع ، النيابة العامة جسم واحد -4

شراففهم يخضع ،هذه الاستقلالية ليست مطلقة  .هون لرقابة النائب العام وا 
متع بهذه الصفة وتشرف على جميع من يت ،عمال الضابطة القضائيةأتتولى النيابة العامة  -5

  . من رجال السلطة العامة
عمال التي ف النيابة العامة فيما يتعل  بالأشراا  الضبط القضائي لرقابة و  وع مأمور يخض -6

 . يقومون بها بصفتهم مأموري الضبط القضائي
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والمهام التي  ،جراءات الجزائية الفلسطيني من يتمتع بصفة الضبط القضائينون الإحدد قا -7
  . تعتبر من مسؤولية مأموري الضبط القضائي

داء مهامها في سبيل أدون ومساعدون للنيابة العامة في الضبط القضائي هم مسان ومأمور  -8
  . ضمان حسن سير الدعوى العمومية

صفة للنيابة العامة الضبط القضائي عند ممارستهم لمهامهم بموجب هذه ال ويتبع مأمور  -9
  . شرافها ورقابتهاإويعملون تحت 

فهي محدودة فقط بما يعتبر ، تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة ليست مطلقة -10
  . عمال الضبط القضائيأمن 
 ،الجزائية بح  مأموري الضبط القضائيأو  يقاع الجزاءات التأديبيةإللنائب العام ح   -11

  . يقاع هذا الجزاءإالضبط القضائي بسؤولة عن مأموري وذل  من خلال الطلب من الجهات الم
لتي تسب  للنيابة العامة الح  في توجيه مأموري الضبط القضائي عند ممارستهم لمهامهم ا -12

  . تل  المهام التي تتم خلال التحقي  الابتدائيأو  ،تحري  الدعوى العمومية
  . بتدائيعمال التحقي  الاأفويق مأموري الضبط القضائي ببعق يح  للنيابة العامة ت -13
والتي تسب  التحقي  الابتدائي  ،الضبط القضائي وعمال التي يقوم بها مأمور جميع الأ -14

  . دارة الدعوى العموميةإالعامة تساعدها على معرفة كيفية جراءات ممهدة للنيابة إتعتبر 
عمال الضبط القضائي دون مساعدة مأموري أجميع لا يمكن للنيابة العامة ممارسة  -15

إلى  عمال التحقي  كالتفتيش والتوقيف تحتاجألأن النيابة العامة وفي بعق  ؛ائيالضبط القض
  . القوة اللازمة لتنفيذ هذه المهام وهو ما لا يتوفر لدى النيابة العامة

يمكن للنيابة العامة الاستعانة بمأموري الضبط القضائي كشهود في التحقي  الابتدائي  -16
  . ن قاموا بجمع محاضر الاستدلالاتموري الضبط القضائي الذيأتحديداً م

وهي  ،ختصةالمحكمة المإلى  الدعوى العموميةإحالة  لنيابة العامة هي من تتولى مهمةا -17
  . حكام الصادر عن المحاكم الجزائيةمن تتولى مهمة تنفيذ الأ

  . صلاحيات مأموري الضبط القضائي مستمدة من صلاحيات النيابة العامة -18
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تهاء التحقي  الابتدائي بل النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي عند انلا تنتهي علاقة  -19
وذل  يتمثل في تنفيذ  ،ما بعد صدور الحكم النهائي عن المحكمة المختصةإلى  يضاأتمتد 

حكام بموجب نص الأ ن النيابة العامة هي المسؤولة عن تنفيذأالحكم الصادر على اعتبار 
  . فلسطينيجراءات الجزائية القانون الإ

 التوصيات 

 :كالآتيعدد من التوصيات وهي إلى  توصل الباحث من خلال دراسة هذا الموضوع
تعزيز العلاقة القانونية بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي من خلال عقد الورشات  -1

  . النافذجراءات الجزائية الفلسطيني وتحديداً قانون الإ ،نوالدورات المشتركة في مجال القانو 

والتي  ،وضع الأنظمة واللوائح التي تنظم العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي -2
  . من شأنها توضيح حدود العلاقة بين كل منهما

تعزيز الاحترام المتبادل بين كل من النيابة وأفراد الضبط القضائي من خلال تعزيز مفهوم  -3
  . حدود العلاقة بين كل منهما

 نتقالوالا ،تمكين النيابة العامة من الإشراف المباشر على أعمال مأموري الضبط القضائي -4
  . مسرح الجريمة عن انتقال مأموري الضبط القضائيإلى 

وتحديداً الحقوقيين منهم وتعزيز حلقة التواصل بينهم  ،تمكين كفاءات مأموري الضبط القضائي -5
  . وبين النيابة العامة

موري الضبط يقاع الجزاءات بشكل مباشر على مأفي إ للنائب العام ء الصلاحياتعطاإ -6
  . عمالهمالقضائي المقصرين في أداء أ

ط القضائي في سبيل نابات التي تعطى من النيابة العامة لمأموري الضبتشديد الرقابة على الإ -7
  . مال التحقي  الابتدائيالقيام ببعق أع

عمال التي والأ ،بالإشراف على محاضر الاستدلالات ابة العامة بشكل مباشر ودوريقيام الني -8
  . الضبط القضائي ويقوم بها مأمور 
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 مورالنيابة العامة في الأإلى  تعزيز الوعي لدى مأموري الضبط القضائي بضرورة اللجوء -9
جل الحصول أوذل  من  ؛التي تؤثر وبشكل كبير وخطير على سير الدعوى العمومية ،كافة

  . السليم الذي يراعي سلامة الدعوى العموميةعلى الرأي القانوني 

 اً انتقاص د  النيابة العامة لا يعإلى  تعزيز الوعي لدى مأموري الضبط القضائي بأن اللجوء -10
  . جل الحفاظ على سلامة العدالة الجنائية وحسن سيرهاأبل هو من  ،من قدرهم ومسؤوليتهم

حدود هذه المهام والصلاحيات توعية مأموري الضبط القضائي بمهامهم وصلاحياتهم و  -11
جراءات الجزائية وقانون الإ، وضرورة مراعاتها للمبادئ التي تحكم الدعوى العمومية

  . الفلسطيني

عمال مأموري الضبط القضائي تحديداً ة العامة بالإشراف والرقابة على أتعزيز دور النياب -12
ن جميع أوتمكين النيابة العامة من التحق  من ، عمال التحقي لات وأما يتعل  بجمع الاستدلا

عمال التحقي  الابتدائي التي يناب حتى خلال أأو  ات التي تسب  التحقي  الابتدائيجراءالإ
  . كمل وجه وبشكل مواف  للأصول والقانون النافذالضبط القضائي تتم على أ وا مأمور به

حصر علاقتها بالغير بالتعاون المتبادل و ، عمالهاامة في أداء أتعزيز استقلالية النيابة الع -13
  . في سبيل سير الدعوى العمومية
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Abstract  

The relationship between the general prosecution and the Judicial 

officer is of great importance, because of the importance and the limits of 

that relationship that were formulated by the Palestinian laws, headed by 

the Judicial Authority Law and the Palestinian Criminal Procedure Law, 

since knowing and defining this relationship is of great importance in 

knowing the exact legal duties assigned to each of the parties, in addition to 

the positive impacts on the criminal justice process and crimes detection, 

and the implication of  the rules of the Criminal Procedure Law, which is 

considered the procedural law that governs the criminal lawsuit from the 

moment of its occurrence until the implementation of the punishment 

issued under a ruling Judicial issued by the competent criminal courts. 
Examining the relationship between the general prosecutor and the 

judicial officer requires knowing what is the exact meaning by the judicial 

control authority created by the legislator to impose the application of 

general rules to citizens and finding what is known as the judicial police 

officers who's duties to ensure the application of these rules to achieve 

public security and stability, whereas, the laws in force specify the entities 

that enjoy the status of the judicial police, headed by the general 

prosecution, which have at the same time the right to supervise the work of 
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other entities that have the status of judicial control, such as the Palestinian 

police. Examination of what is meant by judicial control knowing the exact 

entities that have this capacity and its duties is of great importance to 

understand the relationship between the general prosecution and the law 

enforcement officials and solving the problems in this relationship. 

For this purpose, the subject of the study was the relationship 

between the general prosecution and the judicial police, because the 

aforementioned criminal procedures law clarified the nature of the 

relationship between the general prosecutor and the judicial police, where 

the general  prosecution alone is the one that has the inherent jurisdiction to 

file the criminal case, yet it still needs someone else to support it in the 

performance of its duties specifically in the primary stages of a crime.  

What we mean here is the stage of gathering evidence, fact-finding 

and tracking crimes and their perpetrators, which is one of the most 

important stages before the initiation of the criminal case, and because this 

stage is of great importance in the validity and integrity of the criminal case 

procedures and because the general prosecution is competent to move the 

criminal case and not others, then the general prosecution at that time has 

the right to supervision on the actions and tasks of the judicial police within 

the limits set by law, here problems have arisen in determining what this 

supervision is intended by the legislator, as the general prosecution has the 

right to supervise the officers of the judicial police within the limits of the 

tasks assigned to them that relate to the criminal case. However, the issue 

of administrative supervision is entrusted to the higher administrative 
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bodies according to the administrative arrangement. Also, discussing the 

issue of the general prosecutor’s relationship with the judicial police 

officers helps us in understanding and knowing the limits of this 

relationship and the extent of its impact on the course of criminal justice in 

Palestine. 

At the end of my studies, I recommended the necessity of adopting a 

system that addresses the limits of the relationship between the general 

prosecutor and the judicial officer and the duties of each. 
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